
  

 1 

  

الواقع والرھانات : التنمية ا�قليمية                    
             
              
    عمر بالھادي                    
  جامعة تونس – كلية العوم ا�نسانية وا�جتماعية                

  
  
  

. شكلت التنمية ا�قليمية من أھم ركائز سياسة دولة ا�ستق(ل ولكنھا مثلت كذلك من أھم منطلقات الثورة التونسية
منذ بداية الستينات من خ(ل أقطاب التنمية الجھوية وبعث ) الجھويةأو (قليمية ا� التنمية  تھدف إلىالبرامج عديد فقد كانت 

منذ بداية السبعينات عبر سن القوانين من خ(ل الفقيرة  المناطقفية والحضرية وتشجيع ا�ستثمار ببرامج التنمية الري
ووضع خارطة اFولويات  1982ث المندوبية العامة للتنمية الجھوية سنة بعة والجامعية وال(مركزية الصناعية وا�داري

لى أساس ع 1985ووضع مثال وطني للتھيئة الترابية سنة  1989سنة وبعث المجالس الجھوية والمحلية للتنمية وية الجھ
تي اعترضت ھذا المسار التنموي جعلت الدولة غير أن الصعوبات ال. التوازن ا�قليمي وقيام الدولة بالرعاية ال(زمة لذلك

دعم والراعية تغير توجھاتھا بشكل يتماشى مع الظرف العالمي مما أدى إلى تراجع الدولة أحيانا على الخيارات اFصلية 
    . لصعيد الوطني والنمو ا�قتصادية لاFولويإعطاء قلة الموارد و الكفاءات وبدعوى اخت(ل التوازن ا�قليمي 

في منطقة الحوض المنجمي  2008د بلغ اخت(ل التوازن ا�قليمي حدا � يطاق وبرزت بوادر اFزمة منذ لق  
التشغيل "تحت شعارات  2011ديسمبر  17إلى أن اندلعت شرارة الثورة في  2011والقصرين وبن قردان في صيف 

فوارق ا�قليمية بقدر ارتفاع نسب النمو قد كانت الف .التي شكلت أھم المطالب إلى حدود اللحظة "والتنمية والكرامة الوطنية
أن الدولة � تختلف كثيرا في سياستھا ا�قليمية عن القطاع الخاص كما  الوطني المسجلة التي طالما باھى بھا النظام السابق،

  . مختلفافي ظاھره رغم الخطاب الذي يبدو 
طرحھا منذ ا�ستق(ل إلى حدود اليوم وا�نحرافات التي  واقع التنمية ا�قليمية وكيفيةتناول في الدراسة تتلخص   

ى الرھانات علفي مرحلة أخيرة  قوفوضع كشف عام للمسألة للووالمتوفرة من خ(ل المعطيات شابت التوجھات اFصلية 
  . المطروحة على دولة الثورة

يم لكي نستطيع بعد ذلك التطرق إلى ھاإلى المف أو� تطرح التنمية الجھوية عدة إشكاليات مما يحتم علينا التعرض  
مختلف جوانب المسألة وكيف تمت معالجتھا منذ ا�ستق(ل وما ھي التحديات التي تطرحھا بالنسبة إلى مستقبل الب(د خاصة 

  .2011وأنھا كانت أحد اFسباب العميقة التي أفضت إلى ثورة جانفي 
   
I –   قليمالتنمية الترابية وا�: المفاھيم  
  

 مفھوم ا�قليم أو الجھة لكي ندرك  أو� كمفھوم عام لنتخلص إلى الترابية د من التعرض إلى مفھومي التنمية� ب  
  .ماھية التنمية ا�قليمية أو الجھويةفي ما بعد 

  
  الترابية ميةتنال - 1

ترابية  لجماعة )endogène( داخلية ومحليةھي صيرورة  )قطرية كانت، جھوية أو محلية(التنمية الترابية  
)collectivité territoriale ( جلة ولھاgمقومات أساسية تتمثل في  خمسةتنطلق من المجتمع لتلبية حاجاته العاجلة وا

  .والتوازن النمو والتقدم وا�عتماد على الذات وا�ستدامة
ثروات من خ(ل تطور الا�قتصادي ) croissance(النمو فالعنصر اFساسي اFول مادي وكمي يتمثل في 

ھذا النمو ا�قتصادي يتمثل في ا�ستثمار وخلق مواطن الشغل مما يؤدي إلى . ونمو ا�نتاج المادي وال(مادي وتراكمھا
ارتفاع اFجور والمداخيل لكل من اFفراد والمؤسسات وبعث التجھيزات اFساسية ومد الشبكات وتطور المستوى المعيشي 

إلى  ختزل العملية التنموية انسب النمو ا�قتصادي الذي طالما ارتفاع ا يتلخص في نتاج المادي للمجموعة ممللسكان وا�
  .ة تقتصر على ھذا الركنيوجعل جل السياسات التنموحدود الثمانينات 

للمجتمع على المستوى المادي والذھني   تغيير نوعي وتحول ھيكليھذا النمو يفضي حتما في مرحلة �حقة إلى 
من خ(ل التحسن النوعي لظروف الحياة ) le progrès( التقدمالتحديث والحداثة أي ما نسميه عموما والسلوكي يتمثل في 

وإطار العيش لتشمل كل جوانب الحياة اليومية بما في ذلك الحاجات اFساسية من غذاء وسكن ولباس وصحة وتعليم وعمل 
حت أساسية في يومنا ھذا بعد أن كانت من الكماليات وثقافة وترفيه وبدأت تتوسع ھذه الحاجات تدريجيا لتضم حقو� أصب
  .كالحرية والديمقراطية والمشاركة في الحياة العامة والمواطنة والتنمية

، التدريجية )autonomisation(الذاتية  ا)ستق&ليةھذا التطور النوعي يرتبط ويت(زم مع ا�عتماد على الذات و
توفر مقومات ا�ستق(لية كالسلطة الترابية والمؤسسات المسيرة والتمويل مما  والنسبية، للجماعات الترابية مما يتطلب
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 من حيث النسق ركنا أساسيا في التنمية الترابيةا)ستدامة تمثل  .العملية التنمويةاستدامة  يضمن الركن الرابع الذي يتمثل في
قتضي حتما ت ا، ولو أن التنمية في حد ذاتھ"ستدامةالتنمية الم"ما نسميه اليوم  والدينامية وا�تجاه والنتائج وھي تمثل

النھوض بالجھة من الداخل وجعلھا تقوم بدور فعال على المستوى الوطني  تعني  )أو المحلية(فالتنمية الجھوية  .ا�ستدامة
تمكين الجھة  � من خ(لو� يتم ذلك إ. لكامل القطر  تنمية متوازنةمع الجھات اFخرى لتسھم في داخليا وبشكل متكافئ 

  .�مكاناتھا وخصوصياتھا ومعوقاتھاتبعا من آليات وإمكانات ا�عتماد على الذات ولو نسبيا 
دفعھا في البداية يمكن أن يكون من خارج  باFساس ولو أن) endogène(فالتنمية الجھوية ھي إذن آلية داخلية   

اجتماعيين، اقتصاديين، ثقافيين، ( فاعلين محلينتطلب تواجد تمما الجھة وبواعز من الدولة خاصة بالنسبة للجھات الفقيرة، 
ھؤ�ء الفاعلين  .والمصلحة ومساھمتھم في العملية التنمويةلھم صلة وثيقة بالجھة بحكم ا�نتماء والھوية ) وسياسيين

ماء ترابي المحليين قادرون على النھوض بالجھة من حيث ھي إمكانات يجب استغ(لھا، وإطار عيش وجب تحسينه وانت
تؤسس للھوية يتحتم تلميع صورتھا لتكون منطقة جذب السكان وا�طارات والمستثمرين  بدأ بأصيلي المنطقة وليس منطقة 

دون وجود فاعلين جھويين   ف( وجود لتنمية جھوية. وتردي ظروف العيش توفر الشغل محتى شد سكانھا لعديقدر تنفير � 
سواء كانوا من الوطن أو من خارجه وتدخل الدولة  ا�قليم لى الفاعلين خارجإبا�ضافة  يأخذون على عاتقھم عملية التنمية

 وأمن أھم الفاعلين مھما كان النظام السياسي وا�قتصادي المتبع وذلك لمساعدة الفاعلين المحليين إن وجدوا تبقى التي 
  .لزم اFمرخلقھم إن 

في سياسة الھبة وا�عانة التي تتمكن فع( من حل ظرفي ونسبي يكمن في � تتمثل  )أو ا�قليمية(فالتنمية الجھوية     
خلق بعض مواطن الشغل المحدودة أو توفير جزء من رأس المال و� تقف عند تحسين ظروف العيش أو بعث بعض 

ا الجانب ا�جتماعي ھذ... المرافق كالمدارس أو مراكز الصحة اFساسية أو المسالك الريفية أو التنوير أو مد السكان بالماء
طبع جل البرامج التنموية كالتنمية الريفية أو التنمية الريفية المندمجة أو البرامج الجھوية للتنمية أو المجالس الوزارية 

وعدم المتميزة للتنمية الجھوية التي كان يشرف عليھا الرئيس السابق والتي تمثل خليطا من البرامج، تتميز بالتشتت المجالي 
ھذا الجانب ا�جتماعي الطاغي ساھم بقدر كبير في خلق وتدعيم عقلية التواكل وا�عالة والترقب والسلبية  .اج التقنيا�ندم

  .  بل تجذر التبعية وتؤسس عقليتھا وھي عناصر مكبلة للتنمية و� تخلق الفاعلين
اتھا من حيث خلق الثروة للمجموعة ولو أن الشغل يمثل، وبدرجة كبيرة، أحد مقوم ) تقف عند التشغيلفالتنمية،     

كرامة  –تنمية  –شغل (ولpفراد ومن حيث كونه مورد رزق للمواطن يمكن من الكرامة ا�نسانية ولھذا جاءت ھذه الث(ثية 
فالتشغيل . مترابطة، مت(زمة ومتدرجة في الزمن ومن حيث تطور المطالب أيضا في صيرورة الثورة التونسية) وطنية

فھو يمكن فع( من . ر المركزي وأحد المقومات اFساسية في التنمية وليس ھدفا في حد ذاته، فھي � تقف عندهيعتبر العنص
تحقيق الجانب الكمي والنوعي من خ(ل توفير الشغل والدخل وكذلك تحسن ظروف العيش للتنمية لكن � يرتقي إلى 

 تقتصر على خلق مواطن شغل أو بعث بعض المشاريع أو المرافق فالتنمية الجھوية أو ا�قليمية �. ا�ستق(لية وا�ستدامة
  .فالعملية تستوجب خلف ا�قليم  أو الجھة .وإن كانت تمثل أركانا أساسية مت(زمة

  
  ا�قليم أو الجھة – 2
 طرتتكون من عدة و�يات، تمثل المستوى اFول للتقسيم الترابي للق وحدة مجاليةھي  ا�قليم أو باFصح الجھة    
أو  عاصمة إقليميةتتميز بوجود . لھا من الحجم والتنوع ما يضمن لھا الفعالية والنجاعة والتكامل وا�ندماج الداخليينو

جھوية تؤمن التأطير الترابي من خ(ل تلبية حاجيات المستھلك والمواطن وتوفير الخدمات من مستوى جھوي وذلك عبر 
بمقوماتھا المؤسساتية  السلطة الجھويةتتمثل في وجود  ياة سياسية فعليةبحوتتمتع . متراتبة ومتكاملة شبكة حضرية

  . والمالية
ممثلة من خ(ل وجود سلطة جھوية ) جھوي(في ھذا الصدد، نجد أن جل الدول الديمقراطية تتميز بتنظيم إقليمي   

 بالنفوذتستفرد ھا لزية وزيغتعدل من طغيان السلطة المركمن جھة أخرى  لسلطة المضادةمن جھة وتقوم بدور ا لسكانل
  ...فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، ألمانيا، الو�يات المتحدة، كندا: ، واFمثلة ھنا عديدة ضعف المجتمع المدنيأو أمام غياب 
من ھذا المنطلق فإننا ن(حظ أن الجھة أو ا�قليم، بھذا المفھوم، � وجود لھما في الواقع أو في المخيال التونسي   
فالو�يات . بين الجھة والو�ية 1الجھة أصبحت ھي الو�ية في أغلب الحا�ت وھذا خلط كبير ربما كان مقصوداحتى أن 

التي  المنطقة  و� نجد و�ية واحدة تحمل أسم...) و�ية نابل، و�ية قفصة، و�ية قبلي(المركز -تسمى باسم المدينة
الذي � يشكل إ� امتدادا  داريا�تقسيم ال� تقف عند  الترابية ا�قليميةفالتنمية  ".من � اسم له، � وجود لهف" ، 2تؤطرھا

  .تتطلب وجود جماعة ترابية للسلطة المركزية، بل
  
  الجماعة الترابية - 3

جماعة ترابية ممثلة للسكان تسھر على شؤونھم وتمكنھم من بعث كيان سياسي يتمثل في فالتنمية ا�قليمية تتطلب   
ة في تصور واقعھم وتحديد مستقبلھم بصفة تشاركية في إطار المواطنة وا�نصاف والديمقراطية مما يتطلب المساھمة الفعلي

ا وتتمتع باستق(لية ھتدير شؤونا�قليم جماعة ممثلة لسكان فھي  .خلق ا�قليم ككيان ترابي سياسي تتمثل في الجماعة الترابية
                                                 

  .و�يات لكن وقع العدول عن الفكرة Fسباب سياسية 3ضم وقع التفكير في الثمانينات في خلق الجھة خاصة للعاصمة تونس حيث كانت ت -  1
  الوطن القبلي ليقع  –نفزاوة  –الجريد : في البداية كانت ھناك ث(ث و�يات تحمل أسماء الجھة لكن وقع تغيير ا�سم بعد مدة فصرة جدا -  2
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ويمكن أن نتبين في ھذا . والتدخل في كل الجوانب التي تھم المجموعةنسبية وبموارد مالية تمكنھا من تصريف أعمالھا 
   .ا�طار عدة مستويات ترابية تتدرج من البلدية إلى المعتمدية والو�ية والجھة أو ا�قليم

وتجدر ا�شارة إلى أن المستوى ا�قليمي غير موجود بالب(د التونسية في الوقت الذي نجده في جل البلدان 
التي نجد بھا ھيئات منتخبة تتمتع ...) الو�يات المتحدة، ألمانيا، البرازيل، الھند(ية با�ضافة إلى البلدان الفيدرالية الديمقراط

  .بص(حيات واسعة وبإمكانيات تتماشى معھا
  

II –  بناء الدولة وتغييب الجھة  
  

الفة حات القبائل التي كانت متنافرة ومتكانت اFولوية في الحركة التحررية تتمثل في بناء الدولة الحديثة ولم شت  
للباي أو ل(ستعمار في دولة ناشئة يكون فيھا ا�نتماء أو� وأخيرا للوطن قبل  الجھة والقبيلة والفرقة  ھاو�ءاتحسب 

  . والعرش
    

  الجھة كامتداد للسلطة المركزية -1
  

(ل دورا أساسيا في القضاء عل كل ما ھو سلطة كان للحركة التحريرية في البداية ولبناء الدولة الحديثة بعد ا�ستق  
ومن ھذا . خارجة عن الدولة أو من شأنھا أن تقتسم السلطة معھا، بما في ذلك اFسرة والعائلة والعرش والقبيلة والجھة

يير التقسيم فتم تغ. 3لما تمثله من خطر على الدولة الناشئة بصفة تدريجية وممنھجة المنطلق تم القضاء على السلطة التقليدية
كما تم حذف اسم الجھات وجعل الو�ية بمثابة . الترابي للقطر بشكل يقطع غالبا مع التقسيم القبلي وا�ستعماري على السواء

 وأ(بعد ا�قليمي تغييب الھذا التمشي فتح الباب إلى . لوالي ھو ممثل رئيس الدولة في و�يته، فامركزلالمقاطعة التابعة ل
  . نتماء والھويةومكن بالتالي من تغيير حدود الوحدات ا�دارية ورسخ البعد ا�داري ل( ل(نتماء )الجھوي

فيرأسه الوالي ويضم  1963أما مجلس الو�ية الذي أنشأ سنة . فالوالي ھو قبل كل شيء ممثل السلطة المركزية  
في الواقع تمثل السلطة المركزية  أنشأت المجالس الجھوية لكنھا بقيت 1989في سنة . أساسا ممثلي المصالح الجھوية

مدي مصداقية ھذه ا�نتخابات  لموالحزب الحاكم ومن لف لفه من خ(ل رؤساء البلديات ونواب الو�ية في البرلمان وكلنا نع
 .4المنطقة المعنية ة المركزية و� تمثل في شيء سكانامتداد للسلطإ� ھي  ماإذن مجلس الجھوي فال. البلدية والبرلمانية

  
  التعديل المنقوص للتفاوت – 2
  

في البداية كانت الدولة والحزب الحاكم يفتقدان تماما لخطة تنموية واضحة المعالم ولم يكن ھناك إ� ا�تحاد العام   
التفاوت بين الشمال وكان آنذاك . 1956آنذاك الذي وضع برنامجا متكام( أعده بمناسبة مؤتمره سنة  التونسي للشغل

الشمال الذي يضم اFراضي الخصبة بحكم الموارد الطبيعة والزراعة : برز المعالم التي ركز عليه التقريرمن أ والجنوب
في حين كان الجنوب يرزح ) خدمات –صناعة (العصرية ا�ستعمارية وكانت العاصمة آنذاك تمثل أھم مركز اقتصادي 

اشية الممتدة باستثناء الساحل ومنطقة صفاقس أو بعض تحت النظام العسكري وكان الوسط ميدان الرعي والبدو وتربية الم
المناخ (لقد ورثت الب(د اخت(ل التوازن بين الشمال والوسط والجنوب نتيجة المعطيات الطبيعية . الضيعات المحدودة

الشمال حيث تركزت الجالية اFوروبية بأخصب اFراضي الف(حية ب, )العمران والتحضر وا�ستعمار(والتاريخ ) والتربة
وبأھم المدن في الوقت الذي اقتصر فيه توطن ھذه الجالية على بعض الضيعات في الوسط والجنوب أو في الحوض 

  . المنجمي
والخطوط  لتخطيطوما تجدر ا�شارة إليه، ھو اFزمة التي وقعت مع نھاية الخمسينات والتي أدت إلى اعتماد ا  

وتم وضع الخطة . م السابق أحمد بن صالح الذي عين كاتب دولة للتخطيطالكبرى لبرنامج ا�تحاد من خ(ل أمينة العا
إنشاء  من شأنھا أن تضمن التكامل والتنمية من خ(ل أقطاب تنموية جھويةالتي تنص على بعث  1971-1962العشرية 

ساحل ومواد البناء مراكز صناعية مثل مصنع السكر بباجة، مصنع ورق عجين الحلفاء بالقصرين والصناعات المكانيكية بال
كما أن أزمة بنزرت ومعركة الج(ء فرضتا إعادة التوظيف ... بجمال والحامة والنسيج بقصر ھ(ل والحاجب

)reconversion ( لكل من بنزرت ومنزل بورقيبة) في حين ...) تكرير النفط –الصناعات المعدنية  –صناعة الفو�ذ
كالشركة الصناعية  وبعض الصناعات اFساسية بتونس العاصمة 1964فرض الج(ء تأميم اFراضي الف(حية سنة 

الفوسفاط شركات ، و,Stec(5(نابيب أو الشركية التونسية لpسمدة الكيمياوية ، شركة اF)Sicoac(لصناعة ا�ميونت 

                                                 
لقب العائلي التي سعت إلى القطع مع كل ما ھو سلطة موازية وكل نذكر ھنا حركة ھامة لتغيير أسماء العديد من المناطق والمدن وكذلك حملة ال -  3

  ما من شأنه أن يذكر بھا وذلك بإسم الحداثة والنجاعة والشفافية
4 A. Belhedi, Le mouvement moderniste tunisien et la question spatiale, Acmaco-Cemaref , Tunisie 2040, 
(Tunis, 2012) 
5 Ben Hamed A, Le quartier sud de Tunis. Industrie et urbanisation à Jebel Jeloud Sidi Fethallah. (Tunis, FLSH, 
1974) 
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ه وتم العمل على الحد من التفاوت الجھوي من خ(ل ھذ.  كصناعات تعويضية للتوريد)  SIAPEو  NPK( بصفاقس
ومن خ(ل نشر التجھيزات التعليمية ...) السواسي –مجردة (اFقطاب وبعث ديوان تونس الوسطى ودواوين اFحياء 

  . والصحية التي تكاد تكون آلية على مستوى مراكز الو�يات والمعتمديات
اج إلى تموي(ت ھامة كما تم اللجوء إلى تنمية السياحة في أواخر الستينات للقيام بعملية التصنيع التي كانت تحت  

الحمامات، -نابل –جرجيس -جربة(وإلى العملة اFجنبية ووقعت دراسة وبرمجة عدة مناطق سياحية كانت ساحلية أساسا 
لكن حتمية تعويض الصناعات الموردة وتأميم الصناعات ا�ستعمارية وأزمة بنزرت مع الج(ء، كلھا ...). المنستير-سوسة

تونس، صناعات بنزرت ومنزل بورقيبة، المعامل الميكانكية بالساحل، موبلتيكس (يط الساحلي عوامل أدت إلى تدعيم الشر
من جھة أخرى، كما أدى إنشاء المناطق السياحية ). بالمنستير، صناعات النسيج بقصر ھ(ل، الفوسفاط بصفاقس

جرجيس إلى تعزيز الشريط  -جربة المنستير و - نابل وسوسة  -والمطارات والتجھيزات المصاحبة لھا بكل من الحمامات 
الساحلي مما جعل الشريط الساحلي منطقة استقطاب جعلت من العاصمة والساحل والوطن القبلي مناطق جذب سكاني 

أدت بصفة غير مباشرة إلى تدعيم المناطق  6ھذه العملية تزامنت مع تعميم التعاضد في النصف الثاني للستينات. واقتصادي
الھجرة تنصب على العاصمة بالخصوص والسواحل بدرجة ثانية مما استدعى اللجوء إلى إجبار  الساحلية بشكل جعل

  .7النازحين على الرجوع إلى مواطنھم اFصلية
  
  ا)نفتاح والتفاوت الجديد – 3
  

وتدعيم السياحة  1972في أفريل الصناعات التصديرية  قانون  من خ(لمع الفترة الليبرالية تدعم ھذا التوجه   
بدرجة كبيرة وتطور الزراعات السقوية وخلق أحواض �نتاج الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء والبيوت المكيفة با�ضافة 
إلى إنشاء المركب الكيمياوي بقابس ثم المناطق الحرة لكل من جرجيس وبنزرت والمحطات السياحية لكل من القنطاوي 

تعززت  ارات، مواني، طرقات سريعة، جلب المياه للشرب وللري،وطبرقة وما تطلبه ذلك من تجھيزات كبرى من مط
: ثنين االب(د التونسية تنشطر إلى  تجعلوأكثر المناطق الساحلية التي دعمت  أخيرا باFقطاب التكنولوجية وخلق الجامعات

داخلية مھمشة قدرھا أن  ب إعدادھا لذلك ومناطقجدينامية وجاذبة مؤھلة ل(ندماج في العولمة وبالتالي و ساحلية، مناطق
  .81997تعيش بالھبات التي تمنحھا لھا الدولة وھو ما ورد بوضوح في المثال المديري للتھيئة الترابية الوطنية سنة 

خ(ل السبعينات ) 1972قانون افريل (أفضت سياسة ا�نفتاح وا�قتصاد المتخارج وتشجيع ا�ستثمار اFجنبي 
أما تراجع الدولة . بعث المركب الكيميائي بقابس والميناء وإلى سوحلة الدينامية المجالية إلى إرساء اقتصاد تخارجي عززه

فقد ) 1996-2008( واتفاقية الشراكة مع ا�تحاد اFوروبي ) 1986(والعولمة المتزايدة واعتماد برنامج التعديل الھيكلي 
الذي أصبح يضم أھم المشاريع منذ التسعينات " يبيةقل -المھدية –بنزرت" ادت إلى انحسار المجال ا�قتصادي في مثلث 

حيث نجد الطرق السيارة والمناطق الحرة بكل من . نتيجة التنقية الوظيفية للعاصمة لفائدة الشمال الشرقي ومنطقة الساحل
المشاريع  الحمامات والمنطقة السياحية بالمھدية وأخيرا، كل-بنزرت وجرجيس والمحطة السياحية بالقنطاوي ثم الياسمين

المنجزة أو بصدد ا�نجاز أو الدراسة خ(ل العقدين اFخيرين مثل ضفاف البحيرة بتونس العاصمة، المحطات السياحية 
  .بھرقلة والسلوم، مطار وميناء النفيظة وكذلك الجامعات واFقطاب التكنولوجية

حطة السياحية بطبرقة، ا�سمنت أما في الداخل فإن تدخل الدولة اقتصر على بعض المشاريع المحدودة كالم  
لقد شكل المخطط السادس أول ... اFبيض بالشمال الغربي، المركب الكيميائي والمطار بقفصة ، السياحة الصحراوية بتوزر

مخطط يخصص فص( كام( للتنمية الجھوية فقد تم في إطاره بعث المندوبية العامة للتنمية الجھوية التي تولت إعداد 
وبرنامج التنمية الريفية المندمجة واFمثلة الجھوية للتنمية لكل من الشمال والوسط  1982يات الجھوية سنة خريطة اFولو

  . 9الغربيين والجنوب
 

من  % 63من الصادرات الف(حية و % 60من المناطق السقوية،  % 51فالمناطق الساحلية تمثل ما يقارب   
من  % 67والسياحي و) 2010من المؤسسات المنشأة سنة  % 94(الصناعيمن ا�نتاج والتشغيل  % 95ا�نتاج الف(حي، 

ع(مية، من نوادي ا� % 86,4من القيمة المضافة ونسبة كبيرة من الثروات ومن المداخيل و % 75السيارات وما يناھز 
   .10من ا�ستثمارات 82%فحتى على مستوى البرامج الجھوية للتنمية ن(حظ أن المناطق الساحلية تمثل 

باستثناء الجنوب  2004- 1984بين  % 1,21فنسبة النمو الديمغرافي تتجاوز المعدل الوطني الذي يساوي     
ھذه الدينامية المتفاوتة تفسر النزعة المتناقضة بين . كانت دون ھذا المعدل فيھا  أما المناطق الداخلية فنسبة النمو. الشرقي

                                                 
وقد وقع في البداية بعث التعاضديات المثالية على  1964تم تأميم اFراضي الف(حية التي كانت لدي المستعمر والتي تمثل أغنى اFراضي سنة  - 6

  .النواة اFولى للتجربة التعاضدية  خ(ل الستيناتھذه اFراضي وحولھا لتكون 
7 DAT, Villes et développement en Tunisie, 1973 
8 DGAT, Schéma national d’aménagement national, 1996-1998 
9 CGDR, Plans régionaux de développement du NO, du CO, du Sud, (Tunis, 1986). 
10 A Belhedi, L’organisation de l’espace en Tunisie, (Tunis, FSHS, 1992). MDE, Migration intérieure et 
développement régional, (Tunis, INS, 1996). 
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في  2004و 1956بين  % 68.4إلى  64,7رافية منذ ا�ستق(ل حيث مرت من المجال الساحلي الذي تعززت مكانته الديمغ
 2009ففي سنة  .2004و 1956بين  % 31,6إلى  35,3الوقت الذي تراجع فيه الوزن الديمغرافي للمناطق الداخلية من 

يتركز بالشريط  IDE)(كما أن ا�ستثمار المباشر اFجنبي . من المؤسسات المنشأة في الشريط الساحلي % 94.1نجد 
   .11)25%الساحل  – 15,4%الوطن القبلي – 29%العاصمة ( 70 %الساحلي بنسبة 

 
  )%(أھمية الشريط الساحلي في مستوى بعض المؤشرات ا�قتصادية وا�جتماعية          

  
المناطق  الحضر السكان

 السقوية
نتاج ا�

 الف(حي
التصدير 
 الف(حي 

الشغل 
 الصناعي

الشغل 
 السياحي

قيمة ال
 المضافة

الھواتف 
 الجوالة

حواسيب نوادي  السيارات
 اFنترنات

67 75 51 63 60 94 95 75.3 80,6 67 86.4 
 A Belhedi, L’organisation de l’espace ne Tunisie, Tunis, 1992, 2012: المصدر   

           
من الناتج الداخلي  %85و )  %22: و ش  -  %37: ش ش(من السكان  % 68فالشمال والوسط الشرقيين يمث(ن          
با�ضافة إلى ا�خت(ل الكمي نجد ھناك . %9ٍمع أن و�ية صفاقس تمثل تقريبا ) %25,6: وش -  %50: ش ش(الخام 

فوارق نوعية وھيكلية تتمثل في نوعية الخدمات، في ع(قات ا�نتاج والروابط ا�جتماعية ونوعية الصناعات والذھنيات 
  ...يات والتركيبة ا�جتماعيةوالسلوك

تجدر ا�شارة إلى أنه منذ نھاية الثمانينات أصبح الوسط الغربي يحتل المرتبة اFولى في الھجرة من حيث الحصيلة        
بموازاة مع تراجع مستوى ا�نفاق الفردي عوض الشمال الغربي الذي كان يحتل  %4الھجرية ونسبة ا�رسال تصل إلى

وليس من باب الصدفة أن اندلعت شرارة الثورة من الوسط الغربي لكن الوضع كان متأزما . ى منذ ا�ستق(لالمرتبة اFول
  في جل أرجاء المناطق الداخلية بشكل يجعل من كل منطقة نقطة احتقان تترقب الظرف المناسب؟ 

  
فھي � تزال تشكل  ت في اتجاه ال( تركزفي ھذا الشريط تمثل العاصمة نقطة تركز ھامة رغم المجھودات التي بذل         

من السكان وھي تمثل ثلث سكان المدن  % 23إلى  16من  2004و 1956أھم مركز اقتصادي، فالعاصمة مرت بين 
حيث � تزال تشكل أھم  رغم كل ا�جراءات التي اتخذت للحد من تضخم العاصمة لفائدة الواجھة الشرقية أساسا) % 32.6(

من  % 43فھي � تزال تمثل  .4%ي منذ ا�ستق(ل دون انقطاع حيث نجد أن نسبة الوفود تصل إلى قطب استقطاب ھجر
 % 56و  2010من الشغل الصناعي سنة  % 35,5بالمائة من نوادي ا�ع(مية،  47,5من مخابر البحث،  % 52الطلبة، 

 .12 2009من المؤسسات الناشئة سنة
  

  )%(بعش المؤشرات ا�قتصادية وا�جتماعية مكانة العاصمة تونس في مستوي          
  

مخابر  الطلبة الحضر السكان
 البحث

الشغل 
 الصناعي

حواسيب 
 اFنترنات

بعث 
المؤسسات 

2009 

ا�ستثمار ا�جنبي 
 المباشر

الھواتف 
 الجوالة

23 32.6 43 52 35.5 47.5 56 29 34 
 ,A Belhedi, Le mouvement moderniste tunisien et la question spatiale. Acmaco-Cemaref, Tunisie 2010: المصدر 

2012 
 
إ� نسبة محدودة من النشاط ا�قتصادي والتجھيزات والمرافق رغم  المناطق الداخلية في ھذا ا�طار � تمثل  

لت اFزمات منذ مناطق مھمشة بحكم ا�ختيارات المتبعة منذ ا�ستق(ل ولقد تتافھي  .شساعة الرقعة الترابية وأھمية السكان
التي نجح النظام القائم في محاصرتھا مجاليا آنذاك إلى القصرين وبن  2008فترة انط(قا من أزمة الحوض المنجمي سنة 

في ھذا ا�طار تتفاوت مكانة مختلف المناطق الداخلية حيث نجد أن الوسط الغربي يمثل أقلھا تطورا . 2010قردان في أوت 
  .والجنوب الغربي وليس من باب الصدفة أن تنطلق الثورة من الوسط الغربي ويأتي قبل الشمال الغربي

مثل  منذ نھاية الثمانينات أكبر منطقة مھجرة أصبحت تحتل الصدارة  ولقد كان الوسط الغربي منطلق الثورة، فھ
قبل وذلك  2004و  1999بين  % 4على مستوى عدد المھاجرين ونسبة الخروج التي وصلت إلى حدود  من حيث الھجرة

نسبة الخصوبة ونسب النمو (فالھياكل ا�جتماعية . الشمال الغربي الذي كان يحتل ھذه المرتبة إلى حدود الثمانينات
ساھمت إلى حد كبير بجانب الجانب ) أھمية اFسرة الممتدة والروابط العروشية والقبلية(والروابط اFسرية ) الطبيعي

                                                 
11 Belhedi A, Le mouvement moderniste… Acmaco-Cemaref, 2012 
12 Belhedi A, Le mouvement moderniste… Acmaco-Cemaref, 2012, Leaders : http://www.leaders.com.tn; 
10/01/2010 et 20/08/2010 
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لكن توزيع . ي الجماعية، كلھا عوامل ساھمت في شد السكان حتي إلى فترة قريبةالعقاري المتمثل في أھمية اFراض
فقد  .اFراضي الجماعية وتدني مستوى الدخل أديا إلى تدفق الھجرة نحو السواحل خاصة الوسط الشرقي أو القطر الليبي

وعلى مستوى ا�نفاق  .جربة التعاضدكان الشمال الغربي يحتل ھذه المرتبة قبل ذلك نتيجة ا�ستعمار الزراعي وبعد ذلك ت
 أصبح كذلك الوسط الغربي يحتل الدرجة الدنيا بعد الشمال الغربي الذي كان يحتل آخر المراتب إلى حدود التسعينات؟

  
  )د( 2004 -1975مستوى ا�نفاق الفردي في السنة حسب المناطق                                    

  
 1975 1990 2005 

 1416 509 229 الغربي الشمال
 1138 501 242 الوسط الغربي
 2390 1007 475 المعدل الوطني

  2005، 1990، 1975المعھد الوطني ل}حصاء : المصدر         
. 
والبطالة با�ضافة  ة العموميةفالمناطق الغربية وبدرجة ثانية الجنوبية، تتميز بأھمية الف(حة الممتدة وأھمية الوظيف  

ستوى التحضر وأھمية تشتت السكن باFرياف مما يطرح إشكالية التنمية بحدة في ھذه المناطق راھنا إلى انخفاض م
  .ومستقب(

  
  من ا)خت&ل إلى ا)نحسار المجالي - 4
  

لقد مرت الب(د التونسية منذ استق(لھا من اخت(ل توازن بين الشمال والجنوب في الخمسينات والستينات نتيجة 
ية والتاريخية بما في ذلك ا�ستعمار أساسا إلى اخت(ل بين السواحل والدواخل خ(ل السبعينات والثمانينات المعطيات الطبيع

ومنذ التسعينات ن(حظ عملية انحسار المجال ا�قتصادي . نتيجة ا�نفتاح وا�ندراج في العولمة مما انجر عنه سوحلة المجال
 –في شكل مثلث يربط بين مدم بنزرت  الشمال الشرقي والوسط الشرقي النشيط والدينامكي في مثلث حول العاصمة ويضم

ة والمحطات السياحية بھرقلة والسلوم ساھمت ظكما أن المشاريع الحديثة التي تتمثل في ميناء ومطار النفي. 13المھدية وقليبية
ة ا�قتصادية حيث تمثل ما طفي الوصل بين ھاتين الجھتين لتكون واجھة بحرية نشيطة ومستقطبة لنسبة ھامة من اFنش

تمثل ) الشمال الشرقي والوسط الشرقي(فالواجھة الشرقية . الصناعية المصدرة ومواطن الشغل من المؤسسات % 80يناھز 
  .على التوالي %50و  66في حين يضم المثلث  من الناتج الداخلي الخام % 59من السكان و % 75
  

   % ية والوسطىأھمية الواجھة الساحلية الشرفية  الشمال
  المثلث النشيط  )صفاقس(الوسط الشرقي   الشمال الشرقي  

 66,2  )9,4( 25,6  50  السكان
  50  )9( 22  37  الناتج الداخلي الخام

 Acmaco-Cemaref 2012المعھد الوطني ل}حصاء، : المصدر       
    

   كيفية طرح المسألة الجھوية  – 5
   

ر الدولة الراعية بتوجھات وفي أطر متباينة تماما مع توجه قطاعي لقد طرحت مسألة التنمية الجھوية في إطا
  .دون اندماج مجالي واقتصادي باFساس

  
  أزمة البداية وأزمة النھاية - أ 
  

 :مختلفتينفترتين تم طرح مسألة التنمية ا�قليمية في أطار أزمة اقتصادية واجتماعية وذلك في   
ج إتحاد الشغل، كما سبق أن ذكرنا، تراكي والتجربة التعاضدية باعتماد برناماFولى في الستينات في إطار التوجه ا�ش

فصة واFزمة مع إتحاد الشغل من خ(ل تخصيص فصل كامل في المخطط عملية قالثانية مع بداية الثمانينات مع اند�ع و
لجھوية بكل من الجنوب والوسط الغربي لتنمية الللمسألة وإنشاء المندوبية العامة للتنمية الجھوية وث(ثة دواوين  14الثامن

وإعداد  1982الجھوية سنة  وقد بادرت المندوبية العامة للتنمية الجھوية بوضع خارطة أولويات التنمية. والشمال الغربي

                                                 
13 Belhedi A, La fracture territoriale, (Tunis, Wassiti Perspectives, 2012 

 – A Belhedi 1972(لباب وقامت بعدة توصيات في ھذا ا 1979تم اجتماع اللجنة الوزارية للتھيئة الترابية Fول مرة سنة  -   14
L’aménagement du territoire en Tunisie. FSHS, Tunis(  
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وقد وقعت . 1987ووضع برنامج التنمية الريفية المندمجة سنة  15مخططات التنمية الجھوية وتقييم برنامج التنمية الريفية
سنة في . البرامج الجھوية للتنمية:  كما تم إدماج جل البرامج ذات الطابع الجھوي في برنامج واحدرمجة عدة مشاريع، ب

لى أساس التوازن ا�قليمي ع ةالجھوياFمثلة  تم إعداد المثال المديري للتھيئة الترابية على المستوى الوطني وكذلك 1985
ضرية على أن تستجيب كل منطقة لحاجيات سكانھا من حيث الشغل وأن يقع وتدعيم المراكز الجھوية والشبكات الح

بعث المجالس الجھوية والمحلية للتنمية وكذلك  1989في ھذا ا�طار تم سنة   .استغ(ل الموارد والطاقات الجھوية
ء البلديات وأعضاء المجالس القروية في محاولة لتشريك الجھات في عملية التنمية من خ(ل توسيع المھام وتشريك رؤسا

  .الو�ية في مجلس النواب
  

لكن اFزمة التي اندلعت مع منصف الثمانينات أدت إلى اعتماد برنامج التعديل الھيكلي وجعل الدولة تتخلى عن   
وإعداد  1996المسألة ا�قتصادية وتدخل الخصخصة من بابھا العريض مع عقد الشراكة مع ا�تحاد اFوروبي سنة 

في ھذا ا�طار تم التخلي تماما عن جل المشاريع المھيكلة والتي ). 2008- 1996(سنة  12تونسي لذلك على مدة ا�قتصاد ال
واعتماد ا�ندماج  1998-1996تم إعداد المثال التوجيھي للتھيئة الترابية سنة . تمت برمجتھا خ(ل المخطط الثامن

الدينامية ا�قتصادية وھي الوحيدة تتميز بتونس الساحلية :  نصفين ا�قتصاد التونسي في العولمة مما حتم تقسيم الب(د إلى
أما تونس الداخلية التي � تملك الموارد والكفاءات فقدرھا ا�عانة عن طريق . على ا�ندراج في النظام العالمي القادرة

 ھذا لحظ أنه لم تقع الموافقة علىومن حسن ا. مساعدة الدولة للسكان على تحسين أوضاعھم الحياتية عبر آلية إعادة التوزيع
  .مثل المكبات الجامعية اختياراته بعضفي الواقع اعتماد  تم ولو أنهبصفة رسمية التوجيھي  المثال 

.  التنمية الجھوية المتوازنة وا�نفتاح الكلي وا�ندراج في العولمة: ففي ظرف عشرية واحدة تم ا�نتقال من الشيء ونقيضه 
اجتماعية وسياسية وتم التخلي عنھا من جراء أزمة أخرى مما يدل على أن نتيجة أزمة قت العملية في الحالتين، انطل

با�ضافة إلى أساسا وليست مبدئية وان البعد التقني كان السائد في تصور التنمية الجھوية  ا)ختيارات كانت ظرفية ونفعية
الجانب المؤسساتي و� التمويلي وحتى المجالس التنموية كانت في الحالتين لم تشمل التجربة . الطابع ا�جتماعي والسياسي

تأطير الجھات من طرف السلطة بدعوى أن الديمقراطية � تكون إ� بصفة تدريجية وسيلة لبمثابة ذر الرماد على العيون و
يزھا بالنثر وعدم ھذه البرامج الجھوية للتنمية كانت محدودة جدا با�ضافة إلى تم .16وأن ما أنجز ھو بالشيء الكثير

فالبرامج الجھوية كانت . جماليمن حجم ا�ستثمار ا� % 5,2من ا�ستثمار العمومي و % 11فھي � تتجاوز . ا�ندماج
  .على المستوى الوطندائما وليدة أزمة 

    
  دماجالطابع القطاعي وعدم ا�  -ب 
  

. بصفة قطاعية وبعيدة كل البعد عن ا�ندماجمن خ(ل تجزئة المسألة ومعالجتھا  الطابع القطاعي سائدالقد كان 
فالطابع الف(حي كان طاغيا من خ(ل دواوين وشركات ا�حياء والتنمية الريفية، دواوين المناطق السقوية وا�حياء 

وال(مركزية ) déconcentration(ل(محورية بال(تركز أو ا نجد ذلك من خ(ل تخفيف التركز أو ما يسمى . الف(حي
)décentralisation ( الصناعية منذ منتصف السبعينات) وتطوير السياحة الداخلية  1987و 1981قانون ،  977قانون

ومن ) الكليات والمعاھد ثم الجامعات والدواوين الجامعية(والجامعية ) ا�دارة الجھوية(والصحراوية وال(مركزية ا�دارية 
ترتيبية المرتبطة بھا التي ميزت بين المناطق ومكنت من تشجيع والنصوص ال) 1993(خ(ل إعداد مجلة ا�ستثمارات 

  .ا�ستثمار في المناطق ذات اFولوية
ويبدو ذلك واضحا في برامج المجالس الجھوية . مختلف ھذه البرامجل عدم ا)ندماج كان السمة الطاغيةكما أن   

واFزمات ) ا�نتخابات(يات مستغ( في ذلك المناسبات الممتازة التي كان يترأسھا الرئيس السابق بصفة دورية لمختلف الو�
حيث كانت بمثابة مجموعة من . 2008كما ھو الشأن بالنسبة إلى القصرين أو قفصة مث( إثر أحداث الحوض المنجمي سنة 

ن رياض المشاريع المتنوعة تتسم بالتشتت المجالي لتشمل كل أنحاء الو�ية وعدم الترابط ا�قتصادي والتقني تتدرج م
   .اFطفال  إلى الحديقة وصو� إلى المصنع أو المعھد العالي سعيا وراء تلبية مختلف اFطراف والمعتمديات

  
  تراجع للدولة الراعية؟تعويض ل خيار استراتيجي أم:  التنمية المحلية –ج  

قليمي نظرا إلى أن اFولوية في ظل تراجع الدولة الراعية وتنامي العولمة كان لزاما أن يتراجع البعد الجھوي وا�  
في ھذا . أصبحت التعديل الھيكلي وإعادة التأھيل والخصخصة وتأمين أعلى نسب النمو ا�قتصادي على المستوى الوطني

) صندوق النقد الدولي –البنك الدولي (بدعم من المؤسسات المالية العالمية  أھمية بالغة ا�طار، بدأ البعد المحلي يكتسي
فكانت المجالس المحلية للتنمية وجمعيات للتنمية المحلية وتجمعات التنمية الف(حية وتشجيع . غير الحكوميةوالمؤسسات 

  .الجمعيات التنموية من خ(ل البنك الوطني للتضامن
   

                                                 
  الدراستين اFخيرتين    كنا قد  شاركنا في إعداد -  15
عطاء بالمائة بالنسبة للمعارضة التي نجحت في ا�نتخابات في حركة � 22إلى  7ا�نتقال من  2010تم إثر ا�نتخابات البلدية اFخيرة لسنة  -  16

  .2010صبغة تمثيلية لھذه المجالس الجھوية وذلك في جويلية 
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III –  من اخت&ل إلى آخر: الحصيلة  
  

  Fعلى أھمية  � بد من التأكيدو ساسيةيمكن حوصلة التجربة التونسية في ميدان التنمية الجھوية في بعض النقاط ا
  :البعد المجالي والترابي للثورة التونسية من حيث الدواعي واFسباب أو� والمسار ثانيا والتبعات والرھانات ثالثا 

مختلف الجھات منذ ا�ستق(ل على مختلف  تتطورلقد :  تحسن المستوي المعيشي واستقرار الخارطة الجھوية – 1
. ھامة أحيانا � يمكن أن ننكرھا مثل التجھيزات اFساسية والتمدرس والصحة والسكن والطرقات والدخلاFصعدة وبنسب 

نجد نفس فباستثناء بعض الحا�ت المحدودة . أو يكاد هلكننا ن(حظ مفارقة تتمثل في أن التفاوت الجھوي بقي على حال
ي كانت محضوضة في البداية ھي التي انتفعت أكثر من فالمناطق الت .ونفس الخارطة للتفاوت الجھوي التراتب الجھوي

غيرھا من دولة ا�ستق(ل وبالتالي حافظت على نفس المعاملة ونفس الرتبة وأحيانا انتقلت من مناطق متأزمة منفرة إلى 
طوال  تتغيرلم ومعنى ذلك أنه رغم المجھودات التي بذلت فإن التركيبة أو البنية المجالية  مثل ساحل سوسة مناطق جاذبة

 .17اكثر من نصف قرن
  
  : خت&ل بين السواحل والدواخل)جنوب إلى ا-خت&ل شمالمن ا) -2 

تنقلت الب(د من اخت(ل موروث بين الشمال والجنوب إلى اخت(ل بين السواحل والدواخل بصفة مباشرة أو  لقد  
مي في الواجھة الشرقية الشمالية والوسطى في المثلث غير مباشرة خ(ل السبعينات والثمانينات قيل أن ينحسر المجال الدينا

فإننا ندرك مدى  كما أن المناطق الداخلية نسبة التحضر فيھا منخفضة مما يطرح إشكالية التنمية باFرياف .كما بيناه سالفا
المدن واFرياف خاصة وأن الفوارق بين  بصفة ملحوظة رطالة والفقبخطورة الوضع بالمناطق الداخلية حيث ترتفع نسبة ال

  .� تزال مرتفعة رغم المجھودات المبذولة لتذليلھا
الب(د  جنب تت�نارة العمل المستقبلي ولتعديل الكفة لكي  وقفة تفكير وتقييميقتضي منا اليوم  بين الجھات فا�نصاف         

. العمل في كل أزمة منذ الستينات كان امكنز�قات الخطيرة إذا واصلنا في نفس الطريق واكتفينا بترقيعات تقنية وجزئية ا�
وما ھو مطروح . فالتوازن التام والمطلق غير واقعي و غير مرغوب فيه قطعا Fنه يمنع التراكم ا�قتصادي وبالتالي النمو

 أي القبول بتفاوت نسبي محدود � تجاوز ذلك الخط اFحمر الذي يمثل  ومطلوب ھو ليست المساوات بقدر ما ھو ا�نصاف
، الذي تقبل به المجموعة الوطنية وكذلك الجھوية في إطار خطة تنموية تقر بھا اFغلبية وتقبلھا ا)توازن المقبولنوعا من 

فا�نصاف بين الناس يمر حتما من خ(ل . وھو ما يطرح مسالة الديمقراطية عامة والديمقراطية المحلية بالخصوص
  .أ والديمقراطية كذلكا�نصاف بين الجھات والمناطق، فھو � يتجز

  
للتخفيف من التركز المشط  رغم كل القوانين التي وضعت:  ضعف نتائج سياسات التخفيف من التركز وال&مركزية - 3

والمجھودات التي بذلت من حيث ) 1993، 1987، 1981، 1977(منذ السبعينات  لpنشطة بالعاصمة وبالسواحل
السياحة الصحراوية، مطار توزر، (والسياحية الداخلية تشجيع  لمناطق الصناعية ابعث  و...) ، موانيمطارات(  التجھيزات

  .فإن النتائج تبدو ھزيلة جدا )منطقة طبرقة عين دراھم(أو حتى على الواجھة الساحلية الشمالية ...) مطار قفصة
ى من ا�متيازات من المناطق اFخرالشريط الوسيط ھو الذي استفاد أكثر فبالنسبة للصناعة مث( نجد أن   
فالمناطق الطرفية و الحدودية خاصة لم تستقطب إ� نسبة محدودة جدا تكاد � تذكر حتى على مستوى الصناعات . الممنوحة

   .18العادية كالنسيج رغم تطور وجود المناطق الصناعية وتطور ا�تصا�ت وفك ا�نحباس، فما بالك بالصناعات المتطورة
  
  : أساسية في العملية التنموية 19ث&ثية عضويةت العلمية وجود ارتباط وثيق بين بينت الدراسالفد   - 4 

  ).السكان/ا�ستثمارحجم (ستثمار وكثافته كم جھة أخرى بين مستوى التنمية بمختلف أبعادھا من جھة وحجم ا� -أ
 ،مستوى الدخلمدرس، ، نسبة التتحضرنسبة ال: بين ا�ستثمار ومختلف المؤشرات ا�قتصادية وا�جتماعية  -ب 

ع(قة وطيدة بين مستوى  ت وجودكما أن الدراسات في العالم بين .20لخا... الفقر، التشغيل الصحة توفر المرافق المنزلية
  . 21من جھة أخرى ...)الجمعيات، اFحزاب(ومدى مشاركتھم في الحياة العامة من جھة  التنمية والمستوى المعيشي للسكان

أي  ،ستثمار العمومي حيث أن ا�ستثمار الخاص يتبع دائما ا�ستثمار العموميلخاص وا�بين ا�ستثمار ا -ج 
ھذا ا�رتباط . ويستغل التجھيزات اFساسية وا�متيازات الممنوحة ويختار أنسب المواطن التي توفر له الربح اFوفر ،الدولة

                                                 
17 Acmaco-Cemaref, Tunisie 2040, (Tunis, 2012). 
18 Hayder A, Les dynamiques régionales en Tunisie : de la régionalisation à la métropolisation, Revue 
Tunisienne de Géographie (Tunis, FSHS, 2007), A Belhedi 2012 

 A Belhedi -  1992 : Espace, société et développement. FSHS, Tunis: التي قمنا بھا والدراسات التي تلتھا   أنظر الدراسة -  19
20 A Belhedi, Espace, société et développement en  Tunisie, (Tunis, FSHS, 1992) 
21 Banque mondiale,  ◌ٌRepenser la géographie économique, (New York, BM, 2009), 
 www.worldbank.org/wdr2009 
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درجة تخليھا عن الحياة ا�قتصادية بصفة مباشرة  يجعل الدولة في صلب إشكالية التنمية الجھوية والمحلية مھما كانت
 . 22وتعويض الدولة الراعية بالدولة الموجھة

الدولة والقطاع  دور ومن ھنا ندرك أھمية الترابية ستثمار يمثل الركيزة اFساسية في عملية التنميةفا�  
فا�ستثمارات كانت . تتوجه لھذه المجا�تل دفع التنمية في المناطق الفقيرة والداخلية وحث ا�ستثمار الخاصفي العام 

وذلك من في الدواخل الستينات التي تميزت بإحداث اFقطاب الصناعية خ(ل  بالمائة في السواحل حتى  80تتركز بنسبة 
فأعلى النسب التي تمتعت بھا المناطق . الشاطئية جراء أزمة بنزرت وتأميم بعض الصناعات وبعث المناطق السياحية

ة سجلت في الثمانينات خ(فا لما يبدو في الظاھر وذلك نتيجة المشاريع التي تم بعثھا آنذاك مثل المحطة السياحية الداخلي
في المناطق وقد بلغت نسبة ا�ستثمار ... بطبرقة، مصنع السيارات بالقيروان أو مصنع ا�سمنت بأم الكليل والسكر ببوسالم

بالسواحل وخ(فا  تمن ا�ستثمار الخاص تركز % 80ا�ستثمار العمومي ومن  % 60. ھذه الفترةخ(ل  %34الداخلية 
  .خ(ل السبعينات والثمانينات %60خ(ل الستينات عوض  % 84 :لما يتبادر للذھن فإن التركز الساحلي كان أكبر

  
  وريثلى ثنائية المسار الإ ثنائية المقاربة من – 5
  

Fولوية المطلقة للبعد ا�قتصادي والبعد الوطني مع تھميش البعد السياسي واستعمال تتمثل المقاربة المتبعة في ا            
في إلى تركز ا�ستثمار يا بناء ا�قتصاد الوطني وأولية النمو أفضف .والحد من اFزمات والتوترات البعد ا�جتماعي للتعديل

منذ بداية  جتماعي الذي طبع كل البرامج التنمويةالتعديل تمثل في الجانب ا�في حين أن  المناطق والمدن المؤھلة لذلك
التنمية الحضرية  –التنمية الريفية المندمجة  –التنمية الريفية :  سيم المجالي للمواردالتي اكتست شكل النثر والتقو السبعينات
وجل ھذه ... ة للتنميةالبرنج الجھةي – برنامج العائلة المعوزة –الوطني للتشغيل البرنامج  – 26-26صندوق  –المندمجة 

تھميش النتيجة تمثلت في ال .23من ا�ستثمار ا�جمالي % 5.2من ا�ستثمار العمومي و  % 11البرامج � تتجاوز 
 ومما جعل المطالب اFساسية تتلخص في التشغيل للدواخل واFرياف والمناطق الفقيرة قتصادي أساسا �جتماعي واا�

 سياسية باFساس وبالتالي فإن المطالب كانت للسواحل والمدن والمناطق المحظوظة ياسيسالتھميش والكرامة والالتنمية 
 ...المطلبية المھنية ،التناصف، التعددية، تتمثل في الديمقراطية

    
لقد تمفصلت الثورة التونسية حول عنصرين ھامين من حيث انط(قھا وصيرورتھا وتداعياتھا تمث( في ارتباطھا 

  :كانت منطلقھا و�تزال ت(زمھا وربما ستؤثر حتما في تداعياتھا وتبعاتھا بثنائية مجالية 
لدى حاملي الشھائد خاصة انط(قھا من المناطق الداخلية الفقيرة والمھمشة والتي تتميز بارتفاع نسبة البطالة  -أ  

ئمة في سبيل الشغل والكرامة جعلتھم في معركة دا يالعليا في مناطق تشكو من الھشاشة ا�جتماعية والتھميش ا�قتصاد
ھذا الوضع جعل المناطق الداخلية حساسة أكثر إلى اFبعاد ا�جتماعية . وھو ما فتح باب النضال ا�جتماعي وا�قتصادي

   .وھو ما يفسر منطلقات الثورة وا�قتصادية كالبطالة والفساد والتھميش والفقر والتنمية والكرامة
نذ ا�ستق(ل بتحسن في اFوضاع ا�جتماعية وتركز لpنشطة ا�قتصادية المناطق الساحلية تميزت م - ب  

منخفضة نسبيا وجعل  فيھا العصرية والمستقطبة وارتفاع نسب التحضر وتطور المرافق والتجھيزات مما جعل نسب البطالة
يبوئھا إلى لعب دور ھام على رغم تحييدھا نوعا ما وتھميشھا على المستوى السياسي مما  ھاما الفئات المتوسطة تحتل حيزا

محاولتھا تأطير الثورة وربما ا�لتفاف  فالتھميش السياسي كان المنطلق والعامل اFساسي في. مستوى المطلبية السياسية
  .حولھا

    
لقد انطلقت الثورة من المناطق الداخلية عامة والوسط الغربي أساسا لتنتشر في ربوع الب(د من خ(ل الشبكات   
ية وتتدرج إلى أن تصبح ذات صبغة سياسية باFساس في السواحل والمدن الكبيرة تحمل ھموم النخب الحضرية ا�جتماع

ھذه  .وطموحھا المقموعة إلى الديمقراطية والحرية  أفضت بدورھا إلى تجذير ا�نتفاضة لتصبح ثورة بأتم معنى الكلمة
البھا من خ(ل اعتصامي القصبة ولو�ھما لما وقعت القطيعة الثنائية نجدھا في صيرورة الثورة التي تجذرت وتبلورت مط

ھذه العتصامات انطلقت من المناطق الداخلية واFحياء الفقيرة بالعاصمة والتحقت . ولما حدث التجذر في المطالب والتنظيم
بما في ا�ستحواذ عليھا ساھم بحكم طبيعتھا في تأطيرھا ورلتبھا بعد ذلك المناطق اFخرى المتوسطة أو الميسورة نوعا ما 

  .لةحففي الحالتين نجد التھميش يمثل المنطلق ويحدد طبيعة المطالب واFطراف المتدخلة في كل مر. �حقا
قافلة الكرامة من سيدي بوزيد إلى العاصمة تلتھا قافلة : ھذه الثنائية نجدھا في القوافل التي تلت اFيام اFولى للثورة            

نجد ھذه الثنائية كذلك في الحوار القائم في الصحف . عتراف في ا�تجاه المعاكس من العاصمة أساساالتضامن وا�
  ..واFحزاب والھيئة العليا  للثورة والمجلس التأسيسي الذي أعطى اFولوية إلى حد اgن إلى الجانب السياسي والدستوري

  
  أھمية البعد الترابي في المسار الثورة - 6

                                                 
22 A Belhedi, 1992, 2012 
23 MDE, Migrations intérieures et développement régional. Etude stratégique, Direction de A Belhedi, (Tunis, 
INS, 1995-1996) 
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الحوارات والنقاشات الجارية حاليا يدرك أنه وقع تھميش، مقصود أم �، الجانب المجالي من النضال المتمعن في   
لفائدة الجانب السياسي الذي  طغى و� يزال يطغي على الخطاب السائد في وسائل ا�ع(م واFحزاب والنخب بمختلف 

فالمواضيع المطروحة تتمثل في ا�نتقال الديمقراطي  .هأنواعھا واتجاھاتھا بما في ذلك الھيئة العليا والحكومة المؤقت
مما يفسح المجال واسعا أمام التجاذبات السياسية  والتعددية والديمقراطية والمجتمع المدني والتناصف والقانون ا�نتخابي

الثورة فھو � يزال المسألة ا�قتصادية والترابية والتنمية الجھوية والتي كانت منطلق  فيأما الحوار ... واFيديولوجية
ينظر إليھما وكأنھما مسألة فروق بسيطة وجب  � يزال فالتنمية الجھوية والمحلية. محتشما جدا إن لم يكن غائبا تماما

رفي والمعونة مما يجعلھما تطرح بشكل ظمواطن شغل أو مسألة اجتماعية بحتة تتطلب التدخل ال تتلخص في خلقتقليصھا 
  .مغلوط تماما

تمثل في التوظيف السياسي من جھة ومن خ(ل حدة المطلبية المھنية المؤطرة أو الموجھة  حيف مزدوجھناك إذن   
ھذا الوضع أدى إلى تدھور الوضع ا�قتصادي من خ(ل . أخرى التي سادت الب(د وخاصة المؤسسات ا�قتصادية من جھة

ارتفاع نسب البطالة وغلق العديد من المؤسسات في الوقت التي انطلقت في الثورة بسببھا حيث أن عدد العاطلين عن العمل 
: ديولوجي ا�ي-في حين أن النقاشات تمحورت أساسا على المستوى السياسي 2011ارتفع بعشرات ا�gف منذ جانفي 

  ...، مسألة الھوية، الشريعة كمصدر أساسي أو وحيد للدستورال(ئكية، ع(قة السياسة بالدين، التناصف
قوافل التضامن وا�عتراف لقافلة الكرامة والحرية في نفس المستوى وكانت دون لم تكن من جھة أخرى، 

ت مخصصة لھذه الجھات في إطار البرامج الجھوية للتنمية الحكومة المؤقتة لم تقم إ� بتدعيم المبالغ التي كانوالتوقعات 
من ھذه  % 75وتغيير مقاييس التوزيع المجالي في شكل تمييز إيجابي يجعل المناطق الداخلية تستقطب ) مليون د 251(

ن الميزانية م 10%للمناطق الداخلية � تشكل إ�   80%التي خصصت  2012في حين أن الميزانية  التكميلية لسنة   المبالغ
  .العامة

  
IV – ومقوماتھا أھداف التنمية الجھوية 

  
 ھناك عدة أھداف للتنمية الجھوية يمكن أن نذكر أھمھا وتتمثل أساسا في ا�نصاف والنجاعة والتوازن والتضامن

  .في حين أن المقومات تتمثل في ضمان اFسس الضرورية والوسائل الكفيلة لذلك
  

  ا]ھداف -1
  
حسب الموارد الذاتية والطاقات المحلية والخصوصيات المحلية لكي جھة من أن تقوم بذاتھا على المدى البعيد تمكين ال - أ

� تبقي في إعالة تامة من طرف الجھات اFخرى أو الدولة وفي تبعية كاملة تترقب ا�عانات وذلك عن طريق عملية إعادة 
طاعي لفائدة الفئات الفقيرة أو القطاعات الھشة أو المأزومة ولو أنھا التوزيع التعديلي على غرار التوزيع ا�جتماعي والق

على المدى المتوسط والبعيد تمكن  )ومحليةأ( خطط تنموية جھويةتشكل عملية � مفر منھا و� غنى عنھا وذلك من خ(ل 
ھا ولو بنسبة محدودة وذلك في الجھات والمناطق من تركيز اقتصاديات متنوعة، متوازنة، متكاملة، قادرة على أن تقوم بذات

  .إطار اختيارات وطنية واضحة تساھم فيھا كل اFطراف وخاصة الجھوية منھا
فالعديد من المناطق � توجد بھا من مواطن الشغل إ� ما توفره الوظيفة العمومية؟ فأزمة الحوض المنجمي سنة 

لتي تمثلت في تراجع أھم المشغلين في الحوض منذ مث( يرجع النصيب اFوفر في اند�عھا إلى ھذه المعضلة وا 2008
موطن شغل  5000على ما دون  12000ا�ستق(ل وھما الوظيفة العمومية وشركة الفوسفاط التي تراجع التشغيل فيھا من 

  .منذ السبعينات نتيجة تعصير ا�ستخراج
   

لمناطق بصفة ناجعة دون إسراف أو تبذير تبعا لكل الموارد والطاقات الموجودة بمختلف الجھات وا ا)ستغ&ل ا]مثل -ب 
لمتطلبات التنمية المحلية التي تعتمد أساسا على الموارد المحلية بشكل يستجيب ل(ستدامة لنترك لpجيال القادمة مقومات 

تقني فقط وإنما كما أن مفھوم الطاقات والكفاءات يجب يتغير، فھو � يكتفي با�طارات والتكوين العالي والمھني وال. التنمية
يرقي إلى خلق أفراد أو مجموعات فاعلة، قادرة على أخذ المبادرة وتغيير الواقع المحلي والجھوي وبالتالي � بد من تغيير 

  .بتشجيع من الدولة فاعلين جھويين ومحلييننعتاق للحريات ليتم خلق إللعقليات و
   

يمكن أن . باب ا�نصاف بين اFفراد، والتي تحتمھا المواطنة لكل الجھات والمناطق والتي تصب فيالتنمية المنصفة  - ج 
  يتم ذلك من خ(ل العمل على الحد من التفاوت الجھوي والمحلي عبر مراحل يتم ضبطھا تتحدد فيھا اFھداف واgليات

  .�ستراتيجيات واFطراف المعنيةا
تميز بعض المناطق والو�يات والتي  فالمطلوب اgن ليس عكس اgية ووضع حد للدينامية ا�قتصادية التي

ساھمت ربما في إنقاذ الوضع العام في ضل اFزمة الحالية وإنما العكس حيث يتوجب المحافظة عليھا �نقاذ ا�قتصاد 
الوطني في ھذا الوضع المتردي وللحفاظ على حد أدنى من النمو ا�قتصادي لتلبية الحاجات المتزايدة وتعويض ما وقع 

ا]ولوية من جانب آخر يجب العمل على الحد من الفوارق الجھوية والمحلية وذلك بإعطاء . اء اFحداث اFخيرةإت(فه أثن
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مع وضع برنامج طويل المدى يتمثل ) ségrégation positive( التمييز ا�يجابيمن خ(ل، ولما �،  للمناطق المحرومة
الدخل : مث( وذلك على كل المستويات ) بالمائة مث( 50نسبة ب( تقليص الفوارق بنسبة محدد خ&ل كل عشرية  مث( في

  .والتجھيزات والمرافق والبطالة على غرار اFھداف اFلفية للتنمية على المستوى العالمي
 
يمثل عنصرا أساسيا في نحت مجال وطني متوازن يضمن التنمية المستدامة التي � تقوم إ�  لتوازن الجھويفا

ا�ستقطاب العلمي، (بية متوازنة وإمكانية التكيف والتأقلم مع الظرف ا�قتصادي والسياسي العالمي منه ببنية مجالية وترا
حيث  فالتوازن الجھوي يصب في اتجاه المصلحة الوطنية). المتوسط، المغرب العربي، العالم العربي(والجھوي ) أوروبا

  .ة ا�قتصادية العالمية والجھوية ويتجنب حدة اFزمات الجھويةيجنب الب(د الھزات ويمكن ا�قتصاد من التأقلم مع الظرفي
. يتمثل التوازن المجالي في العمل على إيجاد بنية ترابية متوازنة قابلة للتأقلم مع جل الظروف الخارجية والداخلية

Fنشطة ا�قتصادية والتجھيزات اFساسية بشكل يضمن تنمية ھذه البنية المتوازنة تتمثل في توزيع معتدل للسكان والمدن وا
فالتنمية المتوازنة تمثل . كل أرجاء القطر بشكل متكافئ ومعتدل في كل الظروف ا�قتصادية والسياسية الدولية والجھوية

ھدفا في حد ذاتھا على المستوى الوطني وتخدم المصلحة العليا للوطن بدرجة أولى وبغض الطرف عن مصلحة كل جھة 
ودية يجب أن تحضى بعناية خاصة لدعم المدن والتجھيزات وربط مختلف المناطق ببعضھا بغض فالمناطق الحد. على حدة

فالھاجس اFمني الذي كان قائما . الطرف عن فتح الحدود على البلدان الشقيقة من دونھا أو قيام السوق المغاربية من عدمھا
ھاجس أمني من نوع جديد يتمثل في تحقيق التنمية والذي يفسر نوعا ما التھميش الحاصل من الجھتين يجب أن ينقلب إلى 

  بھذه المناطق لتكون صمام اFمان
 

) الماضي والحاضر(يمثل ركيزة أساسية لمفھوم الوطن ويؤسس للمواطنة التي تنطلق من ا�نتماء  التضامن الترابي -ھـ 
ف( يجب أن يطغى الواحد على . ھوي وقطريمحلي وج: لھذا ا�نتماء ث(ثة أبعاد على اFقل . في اتجاه المستقبل المشترك

ي البعدين اgخرين وإ� وجدنا أنفسنا في الجھوية المقيطة أو المركزية المشطة التي تنفي وجود الجھة أو المحلية الضيقة الت
  .ترتبط بو�ءآت مصلحية أو عرقية

ء إلى نفس الوطن ومن ھذا فالتضامن الترابي بين مختلف الجھات ينبع من منطق مواطني يرتكز على ا�نتما
المنطلق على الحق والواجب وليس من باب الشفقة مما يتطلب القيام بإص(ح جبائي شامل يضمن للمنطقة التي تصنع 
الثروة من الحفاظ على جزء منھا و يمكن السلطة المركزية من نسبة تمكنھا من ا�ضط(ع بمھامھا و يسمح كذلك المناطق 

بھذا الشكل نجد أن جزأ من الموارد المتأتية من الجباية . ول على نصيبھا من الثروة الوطنيةالفقيرة اFخرى من الحص
ھذا التضامن الترابي يتماشى نسبيا مع جل . المحلية يمكن من تمويل الجماعات الترابية من مستوى أعلى كالو�ية أو ا�قليم

ففي فرنسا مث( . ليبرالية أو ا�شتراكية وحتى في إطار العولمةاFنماط التنموية المتبعة على المستوى الوطني سواء منھا ال
  ... تحدد ميزانية كل بلدية طبقا لعدد محدد من المقاييس مثل حجم السكان ونسبة التجھيز ومستوى الثروة المحلية

  
واضحة بشكل تتمثل في ا�نصاف بين اFفراد والمناطق والحد من الفوارق من خ(ل خارطة للطريق :  المواطنة -  و

فالمواطنة تعني ا�نتماء إلى نفس الوطن وتفرض المساواة في التعامل بين كل المناطق وتمكينھا . يضمن التنمية التضامنية
فبا�ضافة إلى الحقوق اFساسية التقليدية كالغذاء والصحة والتعليم والتنقل نجد أن دائرة الحقوق � تنفك . من نفس الحظوظ

. افية تتمثل في الحق في التنمية والمساھمة في الشأن العام والمشاركة في كل ما يھم المجموعةتتوسع لتضم حقوق إض
فالمساواة بين اFفراد تفرض وجوبا المساواة بين المناطق وھو ما يفرض تمشيا توافقيا يقبله الجميع من خ(ل التشاركية 

نجد من بينھا التضامن كحق وكواجب عل كل فرد وجھة كما أن المواطنة تقتضي كذلك بعض الحقوق والواجبات . والحوار
    .      وليس من باب الشفقة والمن والسخاء التي تدخل في باب آخر يمس الوجدان واFخ(قيات

  
ضافة إلى ذلك فإن با�. ترتكز على تمثيل المناطق والجھات اFحزاب والمنظمات المھنية أو ا�جتماعية:  الديمقراطية –ز

. مستويات ممثلة ومنتخبة وتتقاسم اFدوار 4أو  3تبنى من اFسفل وجل اFنظمة الديمقراطية ترتكز على  الديمقراطية
تمثل السكان وتمكن الفرد من أن يكون مواطنا بأتم معنى الكلمة وذلك عبر ) بلدية، و�ئية، جھوية(فالسلطة المحلية 

ماعية في مختلف المستويات الترابية مما يجعل منھا سلطة مضادة التشاركية ا�يجابية والفعلية في كل جوانب الحياة ا�جت
  ...).المركزية، الجھوية، المحلية(للسلط الترابية اFخرى  

  
تتمثل في المشاركة الفعلية في الشأن المحلي والجھوي والتصور وا�ختيارات مما يتطلب تشريك :  الترابية الحوكمة – ح

كل ينجز لفائدتي "وفاقية تضمن اندراج كل اFطراف في العملية التنموية تبعا للمقولة  كل الفاعلين في المنطقة في عملية
فالدولة تتواجد من ). Tout ce qui est fait pour moi sans moi est contre moi" (دون مشاركتي فھو ضدي

الفعلي يجب أن يكون منتخبا وممث( خ(ل من يمثلھا كالوالي أو المعتمد الذين يسھران على التنسيق والتنفيذ لكن المسير 
للسكان في شكل مجالس جھوية ومحلية منتخبة  تتولى وضع الخطط وتحدد البرامج من جھة ومجالس تقنية تضم المصالح 

  .ھذه الث(ثية مت(زمة للوصول إلى الحوكمة. الفنية الجھوية والمحلية تتولى ا�ستشارة والدراسات
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كية الفاعلة في مختلف المستويات الترابية في نفس الوقت بما يعني ذلك استبطان فالمواطنة تقتضي اليوم التشار
ا�نتماء إلى عدة ترابيات في نفس الوقت وما يتطلبه ذلك من المساھمة الفعلية في نحت م(مح الغد عبر الحوكمة أو 

في إي وقت �بداء رأيه وتغيير عبر بوابات تفاعلية تمكن المواطن من التدخل ) géogouvernance(الحوكمة الترابية 
 .القرارات وتمكن كذلك المسؤول من ا�ط(ع على رغبات وتطلعات المواطن لتعديل البرامج وا�ختيارات

ھذه الحوكمة تتطلب تحديد الفاعلين المحليين والجھويين وجعلھم يندرجون في العملية التنموية وذلك من خ(ل   
الجھة أو المنطقة من خ(ل بعث بنوك جھوية وشركات جھوية ومحلية للتنمية بدعم اضط(عھم بدور إيجابي وتجذيرھم في 

من الدولة ومن شأنھا أن تؤسس �قتصاد محلي وجھوي يمكن من توظيف الموارد واستغ(ل كل ا�مكانات والكفاءات 
ارات المھاجرة على الرجوع إلى المتوفرة للتنمية مما من شأنه أن يخلق دينامية محلية تساھم في شد السكان وحتى حث ا�ط

  .  مواطنھا إذا ما تحسنت أطر العيش وتوفرت المھن الم(ئمة
  

فالمجال أو التراب أصبح يمثل عامل إنتاج في حد . في النھاية، � بد من ا�شارة إلى حتمية عكس العملية التنموية
ھذا بجرنا إلى إن ننظر إلى ا�مكانات ). العمل، اFرضرأس المال، (ذاته با�ضافة إلى العوامل التقليدية في علم ا�قتصاد 

  .   الجھوية وكيفية استغ(لھا قبل أن ننظر إلى المعوقات التي تحول دون التنمية
   
  المقومات - 2
  

الحجم المناسب والتنوع ال(زم والبنية المجالية : للتنمية الجھوية عدة مقومات يمكن أن نقتصر على أھمھا 
  .)أو المحلية(ة الممثلة وا�مكانيات المالية التي تتناسب والمھمة المناطة بعھدة الجماعة الجھوية والسلطة الجھوي

الذي يمثل المستوى اFول للتنظيم الترابي والسياسي للقطر وتضم عدة و�يات لكي تتمكن من أن تمثل سوقا  ا�قليم خلق -أ 
وحتى المتوسطة وبالتالي يتطلب ذلك حجما مناسبا يفوق المليون  اقتصاديا مناسبا على اFقل بالنسبة للمؤسسات الصغرى

 .ضمن مردودية مقبولة لنختلف الخدمات والمنتوجاتينسمة ما يسمح بخلق سوق جھوية و
يمكن بدوره من استغ(ل مقتصدات الحجم والتجاور ) السكان والمؤسسات(ھذا الحجم وما يتبعه من المساحة والحاجيات 

. لحضرية وإنشاء شبكات حضرية متراتبة وتركيز عواصم إقليمية وجلب الخدمات ذات المستوي ا�قليميلتدعيم المراكز ا
ھذه اFقاليم تقطع مع التقسيم الترابي التقليدي للقطر و تضم مناطق ساحلية وداخلية في نفس الوقت لتكوين أقاليم مندمجة 

  .ةعلى المدى المتوسط والبعيد وتتميز بإشكالية تنموية مميز
  

� بد من أن تكون اFنشطة ا�قتصادية تتسم بحد أدنى من التنوع يضمن التكامل وا�ندماج الداخلي :  التنوع الجھوي –ب 
فكل اFقاليم المتخصصة تدخل في أزمة مھما طالت الفترة . فالتنمية الجھوية � تقوم على التخصص. لمختلف مناطق الجھة

… سياحة منذ اند�ع الثورة، اFحواض المنجمية ومناطق الغراسات الكبرى في العالم،ونذكر ھنا مث( الحوض المنجمي، ال
فبقدر ما يكون التخصص إيجابيا ومطلوبا بالنسبة للمستوى المحلي نظرا لصغر المساحة الترابية المعنية بقدر ما يكون 

ن التكامل المنشود ل(قتصاديات المحلية في التنوع ھو القاعدة بالنسبة للجھة وا�قليم تبعا لخصوصيات كل منطقة وبحثا ع
إطار خلق ترابط لمختلف شبكات النقل وا�تصال والعمل على خلق اقتصاد يعتمد على مقتصدات الجوار والترابط  ونظم 

اط فخ(فا للتنمية المحلية التي يمكن أن تقوم على التخصص وأن تقتصر على أحادية النش.. نتاجا�نتاج الترابي وشبكات ا�
 . فإن التنمية ا�قليمية � تقوم إ� على التنوع ا�قتصادي مما يضمن التكامل والتكافل والتنافس والنجاعة في نفس الوقت

  
قليمية لمجموع تتوفر الجھة على عاصمة جھوية تؤمن التأطير الترابي وتوفر الخدمات ا�:  وجود شبكة حضرية –ج 

دمات الجھوية وتشع على نظام حضري متراتب يوفر مختلف خوتوفر كل ال ھذه العاصمة تؤطر ا�قليم. سكان الجھة
عملية تتطلب عدة سنين لكن في الواقع بداية الغيث قطر و�بد من الشروع في عملية البناء منذ  ھيو. المستويات الحضرية

  . اgن مھما كانت الفترة المتطلبة لذلك
  
ترابية وجود فاعلين محليين وكذلك  توفر حد أدنى من السلطة الجھوية تقتضي التنمية ال:  الحياة السياسية للجھة –د 

والمحلية مما يتطلب تمكين الجھة  والمنطقة  والبلدية من مجالس ممثلة منتخبة تدير شؤونھا بنفسھا وتسھر على تصور 
  . خطط التنمية والتھيئة وعلى تنفيذھا ومراقبتھا ومتابعتھا

وى الوطني التي تسمح بالتعددية والتداول على الحكم وفسح المجال للحريات فبجانب الديمقراطية على المست  
العامة وأمام المجتمع المدني، � بد من تمكين الجھات من حياة سياسية تضمن الديمقراطية المحلية على عدة مستويات 

ية يمكن أن تكون على مستوى ھذه الديمقراط. وتمثل في الوقت نفسه سلطة مضادة تعدل نزعة التركز وا�نفراد بالسلطة
تتمثل في خلق  ھذا ما يستوجب توفير وسائل التنمية الجھوية التي. البلدية والمعتمدية والو�ية وكذلك الجھة التي يحب خلقھا

. قليمية في شكل مجالس منتخبة تسير شؤون ا�قليم و�ستعانة بالمجالس التقنيةالمؤسسات الدستورية للسلطة الجھوية وا�
كما تتمثل في بعث صندوق للتنمية الجھوية وصندوق آخر . المجالس المنتحبة تشمل البلدية والمعتمدية والو�ية والجھة ھذه

للتنمية المحلية داخل اFقاليم تكون في مرحلة أولى بمبادرة من الدولة وبمساھمة من البنوك ليتم بعد ذلك تشريك رأس المال 
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عمل على ال(مركزية ا�دارية وا�قتصادية بشكل فعلي مع تقييم كل السياسية التي وقع ا�قليمي والمحلي با�ضافة إلى ال
با�ضافة على ذلك يجب العمل على دعم التخفيف من التركز وتفعيل اgليات التي من شأنھا أن تشجع . إتباعھا إلى حد اليوم

  .تعديل الكفة التوطن في المناطق الداخلية وتخلق دينامية اقتصادية فعلية تؤدي إلى
 

تستقيم أي عملية تنموية دون توفر التمويل المناسب مما يستوجب إرساء آليات وإنشاء  �:  تمويل التنمية الترابية - ھـ 
مؤسسات للتمويل في شكل بنوك وشركات تنمية جھوية وبعث صندوق للتنمية الجھوية ولما � المحلية لتجنب التداخل 

ة العامة والمحلية لتمكين الجھة والمناطق الفقيرة من موارد مالية مناسبة تبعا لمبدء التضامن بينھما وتحوير المجلة الجباي
فالمناطق التي تضم عدة أنشطة اقتصادية كالصناعة والسياحة تتمتع بموارد مالية جد مرتفعة . المواطني الذي ذكر سابقا

الفقيرة من نقص فاحش في الموارد تجعلھا عاجزة حتى على متأتية من الجباية المحلية في الوقت التي تعاني فيه المناطق 
فباسم التضامن المواطني من واجب المناطق . القيام بالخدمات اFساسية كا�نارة والحدائق العامة وجمع الفض(ت المنزلية

نة وليس من باب الثرية أن تساعد المناطق الفقيرة ومن حق ھذه اFخيرة كذلك أن تطالب با�عانة من منطلق حق المواط
  .الشفقة والھبة والسخاء

كما أن خلق ھذه الھيئات الترابية يتطلب تدعيمھا بموارد مالية مناسبة للدور الذي ستقوم به وبالتالي � بد من   
ھذا التمويل . تخصيص جزء محدد من الموارد الجبائية لتمويل مخططات ومشاريع الجماعات الترابية بمختلف مستوياتھا

بتشريك رأس المال الجھوي والمحلي والبنوك  قليميةبنوك جھوية وشركات للتنمية ا�من خ(ل بعث  نيكوكم أن مي
 الوطنية العمومية والخاصة

من شأنه أن يمكن المناطق المحضوضة من أن تساھم في تنمية المناطق  كما أن ا�ص&ح الشامل للنظام الجبائي
في ھذا ا�طار، يجب تقاسم الثروة بشكل يمكن كل . تنمية الجھوية والمحليالمحرومة والفقيرة بشكل يمكن من تمويل ال

السلط الترابية من قسط من التمويل الذاتي يجعلھا تتمتع بحد أدنى من ا�ستق(لية مع سن التضامن المواطني يجعل منه حقا 
  .داللمناطق الفقيرة وواجبا على المناطق الغنية خ(فا للطرح اFخ(قي الذي كان سائ

  
وربط الشبكات الجھوية ببعضھا مما يضمن ا�ندماج الداخلي للجھات  )désenclavement( فك ا)نحباس الترابي -و 

 ومقتصدات الترابط (économie de proximité) وا�رتباط بالمناطق المجاورة اعتمادا على مقتصدات الجوار
)connectivité (مما يمكن من إرساء أنظمة إنتاجية ترابية  (système de production local, SPL) وخلق شبكات

  … (bassins d’emploi)تبعا Fحواض التشغيل (filières)إنتاجية 
  

تطرح مسألة التنمية الجھوية إشكالية ال(مكزية وال(محورية والحوافز :  إعادة النظر في ال&مركزية وال&محورية  –ز 
فھل ھي كافية لتحفيز المستثمرين وجعلھم يتوطنون . واgليات المعتمدة في ذلك..) .الجبائية والمالية والسياسية(الممنوحة 

في المناطق الداخلية؟ وھل ھي في مستوى تطلعات المستثمر والسكان على السواء؟  ما ھي الصورة الذھنية لدى المستثمر 
بصفة عامة سواء كان من أصيلي الجھة  وكيف يجب تغيير الصورة الذھنية لھذه المناطق لدى المستثمر والشباب والمواطن

أو من خارجھا؟ لقد آن اFوان أن نقوم بدراسات تقييمية معمقة لسياسة ال(مركزية بعد أربعين سنة للوقوف عند الھنات 
  لتفاديھا وا�يجابيات لتدعيمھا؟

ع اليد الواحدة كما أن المركزية المشطة جعلت المؤسسات التي تركزت في الجھات محدودة جدا تعد على أصاب
أما ". موب(تكس"ط قفصة أو المجمع الكيمياوي أو شركة اFثاث اوأن المصالح التجارية بقيت بالعاصمة مثل شركة فوسف

  .على مستوى ا�دارة فإن المركزية � تزال مشطة وأن ا�دارة الجھوية � تملك حرية القرار
  

في التشريك الفعلي ) géogouvernance(الحكم الرشيد الترابي  تتمثل الحوكمة الترابية أو:  الحوكمة الترابية –ح 
وا�يجابي لكل اFطراف المعنية بعملية التنمية الترابية وتوزيع اFدوار بينھا وتمكين المواطن من المشاركة في الحياة العامة 

يثة ل(تصال في شكل مواقع التي تھم  الحي والمدينة والمنطقة والو�ية والجھة من خ(ل توظيف التكنولوجيات الحد
لخلق مواطن جديد يسھم في نحت معالم المجال و إطار العيش الذي يطمح ويتطلع   وبوابات تفاعلية تھم مختلف المستويات

  .إليه 
  

يضبط التوجھات اFساسية بعد الثورة ويخدم اFھداف التي قامت من أجلھا كالتوازن  إعداد مثال جديد للتھية الترابية –ط 
رابي وا�قليمي وإعادة ھيكلة النظم الحضرية الجھوية وتعديل النظام الحضري الوطني بشكل يضمن التوزيع المتكافئ الت

للثروات واFنشطة والسكان والتجھيزات ويمكن الب(د من بنية ترابية ومجالية متوازنة تؤسس لتنمية مستدامة وقادرة على 
  . الت(ؤم مع جل الظروف

   
قتصاديات جھوية متنوعة ومرتبطة عبر اوربط المناطق ببعضھا البعض وذلك من خ(ل بعث  الترابي فك ا)نحباس –ي 

وكذلك من خ(ل شبكات ) Systèmes productifs localisés(ومنظومات إنتاجية ترابية ) Filières(شبكات إنتاجية 
) économies de connexité(ترابط وال) économies de proximité(نقلية مترابطة اعتمادا على مقتصدات القرب 
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ھذا الترابط الجھوي يجعل . مما يخلق اقتصاديات إقليمية قائمة الذات ومتكاملة تعتمد على ا�مكانات المحلية والجھوية
  .المناطق الداخلية خاصة تنمو بصفة مستقلة عن العاصمة ويعوض سلبيات الموقع الحدودي

ة بعملية التنمية الجھوية وكذلك المحلية لھا ارتباط ترابي بالمنطقة تدعم بھذه الكيفية تكون جل اFطراف المعني  
بھذا التمشي تستطيع الجھة أن تمثل سلطة ترابية . ا�نتماء وا�رتباط الوجداني وتسھم في تنمية المنطقة وتضمن ا�ستدامة

ل في نفس الوقت سلطة مضادة تساھم في ممثلة للسكان وليس للسلطة المركزية تساھم في إرساء الديمقراطية المحلية وتشك
  .تعديل السلطة المركزية وتساھم في الحد من زيغھا والنزعة ا�ستبدادية لكل سلطة

في النھاية، � بد من طرح المسألة الترابية والمجالية على النقاش العام خ(ل الفترة ا�نتقالية لكي يتسنى لكل 
فالمسألة تتمثل في . حسمھا بمساھمة الجميع والتوصل إلى حل يرضي اFغلبيةاFطياف أن تدلي بدلوھا في المسألة ويقع 

تحديد مستوى التفاوت المقبول من الجميع مما يتطلب المساھمة في النقاش العام والوصول إلى وفاق يضمن المستقبل 
 .قبھا وخيمةويضمن في الدستور ليكون ملزما للجميع على المدى الطويل ويجنب الب(د ھزة أخرى تكون عوا

ففي ا�طار العام ل(نفتاح والعولمة، من الصعب جدا أن يقع  اgن العدول عن بعض ا�ختيارات التي اتبعتھا الب(د 
فالتمشي � بد أن ينعكس تماما . التونسية لكننا في نفس الوقت � يمكن أن نواصل معاملة الجھات بنفس المنطق والطريقة

فالتنمية يجب أن توظف لفائدة ا�نسان على مستوى . ات وليس على الضغوطات والمعوقاتمن خ(ل التركيز على ا�مكان
الحاجيات والتطلعات والحقوق، أي المواطنة لكي نتجنب ا�نحرافات الكامنة في المطالبة بالتنمية الجھوية الضيقة تتمثل في 

  ...لتقوقع في الھويات المحلية والقبلية والجھويةا�نز�ق نحو الجھوية المقيطة التي تؤدي إلى ا�نغ(ق وا�نحباس وا
ففقدان الديمقراطية يؤدي حتما إلى الدكتاتورية والظلم والمسألة الجھوية � تمثل ا�ستثناء في ھذا الباب و� تخرج 

ون الحي أو بحارية تؤسس للحوكمة الترابية التي تمكن المواطن من متابعة والمساھمة في شؤفالديمقراطية ا�. عن القاعدة
ھذا التمشي يفضي إلى تنمية . البلدية أو الجھة والتأثير على القرارات بصفة مباشرة بواسطة التقنيات الحديثة ل(تصال

فالمطلوب ھو . ترابية وفاقية وتھيئة ترابية تتماشى مع تطلعات المواطن وتعدل من عدم التكافؤ وتؤمن بنية مجالية مستدامة
-Bottom(إلى الحوكمة أو الحكم الرشيد والنابع من القاعدة ) Top-Down(والمسقط من أعلى  القطع مع الحكم العمودي

Up (والتشاركي.  
  
فالديمقراطية تستوجب تمثيل المناطق والديمقراطية الصحيحة تبدأ من اFسفل وتحتوي على ث(ث مستويات على             

وبا�ضافة إلى الديمقراطية التمثيلية يجب . اFخرى اتيغ السلطمضادة تمكن كل منھا من تعديل ز تاFقل لتمثل سلطا
ما الحوكمة فتتطلب التشاركية في التصور وا�ختيارات والمتابعة والتنفيذ بين مختلف أ. وج مرحلة الديمقراطية التشاركيةلو

تتمثل في جعل الجھة عنصرا فالحوكمة . اFطراف الفاعلية من سلطة مركزية وسلطة محلية والجماعة الترابية والمواطنين
بالحد من الفوارق أو بخلق مواطن الشغل أو أنشاء المرافق أو تلبية فقط فاع( في القرار والتصور والمبادرة وليس ا�كتفاء 

ضافة إلى ذلك � بد من با� .ھذه العملية تتطلب تشجيع الفاعلين المحليين وان لم يوجدوا فيتحتم خلقھم. الحاجات اFساسية
  .ديد وظائف كل اFطراف المتدخلة من تنفيذ وتقرير واستشارة كما يبينه الجدول التاليتح

                
  توزع مختلف الوظائف ا�قليمية                   

  
 ا�سناد -الدراسات  –ا�ستشارة  التصور -القرار المتابعة -التصرف  –التنفيذ 
  الوالي

 المعتمد
  المجالس الجھوية المنتخبة

 الس المحلية المنتخبةالمج
  المصالح التقنية –ا�دارة الجھوية 
 المصالح التقنية –ا�دارة المحلية 

  
فالمطلوب إذن ھو عكس المقاربة التنموية من خ(ل جعل التراب عنصر إنتاج و التركيز على ا�مكانات عوض        

كل ما ينجز لفائدتي دون "ية التنموية عم( بالمقولة المعوقات لمختلف المناطق با�ضافة إلى جعل المواطن في قلب العمل
  ".  تشريكي فھو ضدي

   
  أسس التنمية ا�قليمية – 3
  

  : يمكن حوصلة اFسس التي ترتكز عليھا التنمية الترابية المتوازنة في النقاط التسعة التالية       
ية محددة للتنمية وتأوي المشاريع الكبرى التي تتجاوز خلق ا�قليم أو الجھة وھي منطقة تظم عدة و�يات تتميز بإشكال – 1

: وا�قليم يتطلب . وجل الديمقراطيات لھا مستوى إقليمي...). السدود اFقطاب التنموية(صلوحيات وحدود الو�ية الواحدة 
تمويل ذاتي  –سلطة ترابية  –شكالية تنموية إ –شبكة حضرية  –عاصمة أو حاضرة  -التنوع ا�قتصادي  –الحجم اFدنى 

أدنى مما يتطلب إعادة القسيم الترابي بشكل يضمن ا�ندماج المجالي للقطر والتوازن الجھوي والقطع مع التقسيم الحالي مما 
  .يضمن التضامن والتنافس

  خلق صندوق للتنمية الجھوية -2
  بعث صندوق للتنمية المحلية - 3



  

 15 

  صم اFقاليمقليمية في مستوى عواتجميع المصالح الفنية ا� – 5
  بعث بنوك وشركات جھوية للتنمية – 6
  بعث جمعيات للتنمية من المجتمع المدني – 7
سناد كل جھة نسبة معينة من الموارد إوطني يتمثل في  –جھوي  –محلي : عمودي : ا�ص(ح الجبائي في اتجاھين  – 8

معدومة الموارد تبعا لمقاييس يقع ا�تفاق عليھا وذلك  كنأماوبين أماكن خلق الثروة : لتمكينھا من ا�ستق(لية المالية وأفقي 
  .لضمان التضامن الوطني وأنصاف المناطق المحرومة إلى حد اليوم

  .القطر –ا�قليم  –الو�ية  –المعتمدية  –البلدية : تمكين كل المستويات الترابية من مجالس منتخبة ممثلة  – 9
الترابية تشمل كامل التراب الوطني وتحدد  والتنمية ضعت في أطار خطة عامة للتھيئةھذه اFسس � تستقيم إ� إذا و        

  .الوطنية والجھويةاFولويات 
  
    التھيئة الترابية والتنمية ا�قليمية - 4
  

التونسي تتمثل التھيئة الترابية في إعادة تنظيم المجال، في مختلف مستوياته، بشكل يستجيب أكثر لحاجيات المجتمع          
بمختلف شرائحه وفئاته ومنظماته وذلك تماشيا مع تطور المجتمع والتكنولوجيا ومتطلبات التنمية المستدامة وضغوطات 

  .الموارد وا�مكانات والمحافظة على التوازنات العامة الترابية والقطاعية وا�جتماعية
بين مختلف المناطق )  Cohésion spatiale(سك المجالي تدعم التما يجب أن تتركز التھيئة الترابية على سياسة         

التضامن المجالي : والجھات داخل القطر وكذلك بين المناطق الحدودية للبلدان المغاربية ويعني ذلك توفر ركنين على اFقل 
)Solidarité ( والقرب المجالي)Proximité (وروبي مما  كما ھو الشأن بأوروبا حاليا  في إطار مثال تھيئة المجالFا

 .يتطلب بعث عدة صناديق مثل صندوق التنمية ا�قليمية والصندوق ا�جتماعي وصندوق التماسك المجالي
فالتھيئة تتمثل في الوصول إلى التوزيع اFمثل للموارد واFنشطة والسكان وا�ستعمال اFنجع لعناصر ا�نتاج في           

نحباس لمختلف المناطق وربطھا ببعضھا البعض اعتمادا على مقتصدات القرب المكان والزمان الھدف من جھة وفك ا�
وا�رتباط  من جھة ثانية با�ضافة إلى وضع أسس الحوكمة الترابية وآليات التنسيق بين القطاعات مما يمكن من التمفصل 

  .بين المستوي المركزي والجھوي والمحلي
ودة أو جزئية، تحدد بقدر كبير معالم المستقبل وتوجه ا�ستثمارات العمومية فالتھيئة الترابية، مھما كانت محد          

والخاصة وتسھم إلى حد كبير في تحديد ماھية التنمية الترابية بشكل عام والخطوط العامة للتنمية ا�قتصادية وا�جتماعية 
والخطوط العامة ل(قتصاد المحلي وذلك من خ(ل ضبط التوازنات العامة بين الجھات وتوزع المدن والتراتب بينھا 

  .والجھوي
فالرھانات مصيرية واللحظة فارقة وحرجة، ستحدد معالم تونس الغد وبالتالي � بد أن نعيرھا كل ا�ھتمام حيث �           

ي بين يمكن أن نحصرھا في عملية تقنية بحتة بل تتعداھا إلى مناسبة يتم فيھا تحديد ا�ختيارات الكبرى في إطار وفاق
فالعملية تقتضي إعداد قانون . مختلف الفئات والشرائح والجھات تكون فيه مختلف الفئات شرعية وممثلة بصفة ديمقراطية

يحدد معالم التراب التونسي المستقبلي ودور مختلف اFطراف الفاعلة ) Loi d’orientation territoriale(توجيه ترابي 
  .يجيةوالخطوط العامة ل(ختيارات ا�سترات

التي جاءت في  1973يجب أن � نعيد التجارب التي سبقت والتي تمثلت في ا�كتفاء ببعض التوجھات في سنة         
دون أن يكون لھا أي صبغة رسمية وتطبيقية أو تلك التي وردت في المثال الوطني للتھيئة الترابية " المدن والتنمية"دراسة 

تدعيم التنمية الجھوية آنذاك حيث تم اعتماد التوازن ا�قليمي كخيار للتھيئة الترابية في إطار الدولة الراعية و 1985سنة 
أدى إلى اعتماد برنامج ا�ص(ح 1985لكن اFزمة التي اندلعت سنة . نھايحد من الھجرة وتحافظ فيه كل منطقة على سكا

سنة انتھت سنة  12يقع ا�عداد لھا لمدة  1996وأخيرا الدخول في الشراكة مع ا�تحاد اFوروبي سنة  1986الھيكليي سنة 
  .وتم خ(لھا إعادة ھيكلة العديد من القطاعات 2008
في ھذا ا�طار تم التخلي من طرف الدولة على العديد من القطاعات، حتى تلك التي كانت تعتبر وإلى وقت قريب          

بالتصور والتشجيع والتحفيز حتى في ميادين حساسة إستراتيجية، وتولت خصخصة العديد من المؤسسات وأصبحت تكتفي 
اعتمد توجھا نقيضا في  1998 -1996إزاء ھذه التحو�ت كان لزاما أن يقع إعداد مثال تھيئة جديد سنة . كالتنمية الجھوية

خ(ل تأھيل أطار العولمة تمثل في تأھيل التراب التونسي ل(ستجابة إلى اندراج ا�قتصاد التونسي في العولمة وذلك من 
... الشريط الساحلي لذلك عن طريق الحواضر الجھوية والمناطق اللوجستية والمشاريع الكبرى المھيكلة والطرقات السيارة

أما المناطق الداخلية والتي تنعدم فيھا الموارد فمآلھا الھبة وا�عانة عن طريق البرامج ا�جتماعية لشد السكان وتحسين 
        .ظروف عيشھم

فالمسألة المجالية بما في ذلك التنمية الجھوية والمحلية والتھيئة الترابية مسألة سياسية باFساس قبل أن تكون تقنية         
ويحق لھا أن تطرح للنقاش العام في جل المنابر وأن توضع أسسھا في الدستور القادم لكي � تفقد الثورة التونسية أحد 

 –المعرفة الحقيقية للميدان : ترتكز على الركائز التالية ) محلية أو جھوية أو وطنية(لترابية فالتنمية ا. أركانھا وأھم رھاناتھا
  .الھيكلة المالية والجبائية –الھيكلة المؤسساتية  –الحوكمة الترابية 
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  لتھيئة الترابية وضبابية الرؤياا -5
  

والھجرة نحو المدن والعاصمة أساسا خ(ل  كان للتجربة التعاضدية اFثر البالغ في اند�ع موجة جديدة للنزوح  
" النصف الثاني من الستينات وبداية السبعينات مما جعل المدن تسجل نسب نمو مرتفعة جدا ودفع السلط للقيام بدراسة عامة 

وعدة دراسات شملت أھم المدن كتونس وصفاقس وسوسة وقابس مع " 1973، المدن والتنمية 1969الوحدات الحضرية 
أما القانون اFساسي للبلديات . لسبعينات للتحكم في النمو الحضري وتلبية الحاجيات من خ(ل التجھيزات والمرافقبداية ا

ولم توضع مجلة ...) تونس، صفاقس(وكانت أولى أمثلة التھيئة العمرانية مع نھاية السبعينات . 1975فيرجع إلى سنة 
للمصادقة على مجلة  1994التھيئة الترابية غائبة وعلينا أن نترقب سنة  في الوقت الذي كانت فيه 1979التعمير إ� في سنة 

  .التھيئة الترابية والتعمير
تم إعداد المثال اFول للتھيئة الترابية الذي اعتمد التوازن الجھوي كاختيار جعل من كل منطقة  1985في سنة   

رتھا على التخلي عن جل المشاريع التي كانت مبرمجة آنذاك تعتمد على ذاتھا لشد سكانھا لكن اFزمة التي عرفتھا الب(د أجب
وإتباع برنامج ا�ص(ح الھيكلي وا�ندراج في العولمة من بابھا الكبير من خ(ل ا�تفاقية القمرقية مع ا�تحاد اFوروبي 

ي الواقع سنة التي مثلت ف 2008ليكون جاھزا سنة ) 2008-1996(سنة  12وتأھيل ا�قتصاد الوطني طيلة  1996سنة 
  .انط(ق اFزمة من جديد بداية من الحوض المنجمي

الذي اندرج كليا في سياسة ا�نفتاح  1998 -1996في ھذا ا�طار تم إعداد المثال الثاني للتھيئة الترابية لسنة   
كمعامل ) ؟(أو غير المربحة ) ؟(وتخلي الدولة الراعية عن مھمتھا وخصخصة المؤسسات العمومية غير ا�ستراتيجية 

قتصادية حول ستقطاب اFنشطة ا�ھذا المثال اعتمد تقسيم الب(د التونسية إلى قسم ناجع ومؤھل �... تصا�تا�سمنت، وا�
حواضر جھوية والتجھيزات اFساسية يتمثل في الشريط الساحلي وقسم آخر قدره ا�عانة والمعونة والدولة تتعده من خ(ل 

ومن حسن الحظ أنه لم تقع المصادقة على ھذا المثال التوجيھي أو . جتماعية بالمناطق الداخليةا�إعادة التوزيع والبرامج 
في الواقع ن(حظ أن جزءا ھاما من التوجھات تم فع( اعتمادھا بصفة . المديري للتھيئة نظرا للتبعات السياسية المنجرة عنه

  .   غير مباشرة وھو ما سارت عليه دائما السلطة
قتصاد الوطني مع بداية السبعينات وتم إلحاقھا في ما ية ثانية، نجد أن إدارة التھيئة كانت في البداية تابعة ل(من ناح  

ھذا التردد وھذه الضبابية . بعد بالتجھيز ثم ب التخطيط مع نھاية الثمانينات ومن جديد بالف(حة ثم بالبيئة وأخيرا بالتحھيز
  .على مستوى المھام والدور وا�نتماءتعكسان في الواقع خدم وضوح الرؤيا 

  
  إعادة النظر والقطع مع الماضي. التنمية الجھوية لما بعد الثورة - 6
   

أھمية بالغة ولقد كان البعد المجالي واضحا جليا في الثورة التونسية من حيث المنطلق  )والمحلية(للتنمية الجھوية   
من ضفالتنمية الجھوية لم تكن يوما من . قبل الب(د القريب والبعيدوالمسار ويشكل في اgن نفسه محددا لمآلھا ولمست

Fزمات المتتاليةا�ختيارات بل كانت اضطرارا لحل ا.  
ھذا في البداية لكان قامت الدولة العصرية علة القضاء علة كل السلط التقليدية من بينھا السلطة الجھوية، ولئن لقد 

� نجد له تفسيرا بعد عدة عقود خاصة وان الحزب الحاكم استغل فإننا القبلية تبرير تمثل في القضاء على العروشية و
في ھذا ا�طار سعت السلطة المركزية إلى تعزيز . مثل ا�نتخابات ا�نتماء العروشي والقبلي في جل المناسبات السياسية

 1963الو�ية لم يحدث إ� سنة فمجلس . وجودھا في المناطق من خ(ل تنظيم مجالي عمودي � مجال فيه لسلطة أخرى
 1989إ� في سنة  تم إحداث المجالس الجھوية للتنميةي ولم. تحت إشراف الوالي الذي يعد ممثل رئيس الدولة في الو�ية

ورؤساء البلديات وممثلي المصالح الجھوية وبالتالي كانت ھذه المجالس تمثل لونا  في البرلمان و�يةالالتي تضم نواب 
مكن ھذه  2010قانون جويلية (الحزب الحاكم مع نسبة محدودة Fحزاب الموا�ة في الفترة اFخيرة -الدولةواحدا ھي 

لقد تم حل ھذه المجالس بعد الثورة وكان نفس المصير بالنسبة ). من النواب ؟  %22إلى  7المعارضة من التدرج من 
  .أو السنة الموالية لھا 2013بلدية سنة  خاباتنتإلى حين تنظيم ا ةيخصوصللبلديات التي عوضت بنيابات 

  
ف( وجود لتمثيل حقيقي للسكان � على مستوى الو�ية أو المعتمدية أو الجھة التي � وجود لھا بالب(د التونسية   

د أن ھذه المؤسسات � ب. وھو مستوى � بد من خلقه ليكون مجا� للتنمية الجھوية والتھيئة الترابية على المستوى ا�قليمي
يضمنھا الدستور لتكون سلطة ممثلة وكذلك لتشكل سلطة مضادة تعدل من طغيان وزيغ السلطة المركزية بجانب اFحزاب 

  .والمجتمع المدني
  

  تونس في مفترق الطرق
  

ر في بداية المسا لقد بينت العديد من الدراسات في العالم أن التنمية الجھوية والھيكلة الترابية تكاد تكون مستحيلة 
ضعيفة أو مرتفعة وذلك لمحدودية الموارد في ماعية تا�قتصادية وا�ج تكون ھذه المؤشراتالتنموي أو في نھايته حيث 
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تمثل المرحلة المواتية للعمل الجھوي وتغيير البنى التحتية بينية فالحالة ال. الحالة اFولى وصعوبة المسألة في الحالة الثانية
  .)Banque mondiale 2009( والترابية

التي تمثل مرحلة حرجة وفارقة بالنسبة إلى التنمية  الوسطىفالب(د التونسية توجد منذ الثمانينات في ھذه المرحلة 
وتفوق  1975بالمائة منذ  50نسبة تحضر مرتفعة تجاوزت ، بمستوى دخل متوسط :الجھوية والتھيئة الترابية حيث تتميز

 .نسبة تمدرس مرتفعةوأخيرا  بالمائة 20و 15توسطة تتراوح بين نسبة تشغيل صناعي م، اليوم ثلثي السكان
كما تجدر ا�شارة إلى أن التنمية الجھوية تخدم المصلحة الوطنية بصفة غير مباشرة فوجود بنية ترابية متوازنة  

التي � تتوفر إ� يضمن تجنب المخاطر الداخلية والخارجية والتأقلم مع جل الظروف ا�قتصادية ويضمن التنمية المستدامة 
و� تستجيب فقط لمقتضيات الظرف الراھن والمدى  ه، تفتح باب المستقبل على مصراعيبنية مجالية مستدامةبتوفر 
  .القصير
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